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 الوالدة أمدها الله بالصحة والعافية
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 شكر وعرفان
 

 على روح الأستاذة آمنة سلطانيبداية نترحم 

 ثانيا: نتقدم بجزيل الشكر والعرفان لإدارة كلية الحقوق بجامعة حمة لخضر الوادي

 إلى الأساتذة الذين رافقونا طيلة المشوار الدراس ي كل باسمه ومقامه

 المشرفة على هذا العمل البروفيسور " إلهام بن خليفة " متمنين لها التوفيق والسداد الأستاذةجزيل الشكر والامتنان إلى 

 نشكر كل الطلبة زملاؤنا في الدراسة.

 الكرام أعضاء اللجنة المناقشة. للسادة الأساتذةالشكر موصول 

المعلوماتية على إتاحة فرصة إجراء كذلك نتقدم بجميل العرفان لأفراد مديرية أمن ولاية الوادي خاصة مكتب الجريمة 

 التربص على مستوى المديرية.

 شكرا لكل من ساندنا ودعا لنا بظهر الغيب.

 إلياس، عبد الكريم
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 مقدمة

لقد شهدت البشرية تطورا فكريا وعلميا تكنولوجيا انعكس تأثيره على جميع الأصعدة      
، من اتصال ومناحي الحياة للفرد، والمجتمع فعمت التكنولوجيا وسيطرت على أغلب المجالات

الافتراضية كمواقع التواصل وتواصل، ومعاملات، فظهرت الحواسيب والانترنت والعوالم 
الاجتماعي، وانتشرت المعاملات الرقمية، كالتجارة الالكترونية، وتطور العملات الرقمية، و 

 الافتراضية.

، ومعاملاتهم، إلا أنه لم الأفرادومما لاشك فيه فإن هذا التطور قد أسهم في تيسير حياه      
، فقد تطورت كذلك أشكال الجريمة. جراميالإيمنع ولم يكن في منأى عن التأثير على السلوك 

واتسعت رقعتها  والتي وجدت لها مكانا خصبا -بشتى الصور-فظهرت الجرائم الالكترونية 
جرائم عابرة للحدود الوطنية، واستغلت للتجنيد  فأضحت،  والرقمنةبفضل التقنية الحديثة 

 الآلية، والمساس بأنظمة المعالجة الأموالوتجارة المخدرات والبشر، وتبييض  الإرهابيةللأعمال 
للمعطيات، والابتزاز الالكتروني، وجرائم الانترنت، كخطابات الكراهية والتمييز، والاستغلال 

 الجنسي للأطفال والسرقات الالكترونية.

تعلق  مواءمة وتحديث قوانينها ومسايرة هذا التطور خاصة ما الأنظمةلذلك كان لزاما على      
تشريعات وال الأنظمةوالعقابية لمواجهة الجرائم الالكترونية، ورغم أن  السياسة الجنائيةمنه في 

والوطنية قد قطعت أشواطا كبيرة في  مجال مكافحة الجرائم  سواء الدولية منها أو الإقليمية
إلا أنها واجهت هذا النوع من الجرائم، والأدلة المثبتة لها، وهي  ،عادية، وطرق إثباتها التقليديةال

لما يميز نظرا الرقمية والالكترونية خاصة من حيث حجيتها وطرق الحصول عليها،  الأدلة
بمبدأ الشرعية الجنائية، والحريات  الإخلالدون  -العالم الرقمي والافتراضي -مسرح الجريمة

 الشخصية للأفراد.

إلى أنظمة الإثبات الجنائي فباختلافها لابد من دليل إثبات أو نفي الإدانة، فللجريمة وبالنظر    
التقليدية دليل مادي، وللالكترونية دليل رقمي أو إلكتروني، والتساؤل يثار حول الأنظمة التي 

وهذا ما سنتطرق إليه في بحثنا  ، تعتمد الحرية في الإثبات حسب قناعة القاضي الشخصية
 .زائيأثر الدليل الالكتروني على مبدأ الاقتناع الشخصي للقاضي الج   بـ: الموسوم
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 أهمية الموضوع

 .تتجلى أهمية دراسة هذا الموضوع في ناحيتين علمية وعملية    

 وارتباطه بمجال سريع التطور، ة موضوع الدليل الالكترونيتكمن في حداث منها أما العلمية 
مما جعله مجالا خصبا للباحثين ودارسي القانون ، فنجد من تناول الموضوع من ناحية حجيته 

أو أساليب استخلاصه، ونحن بدورنا ،  في الإثبات ومنهم من تناول الإشكالات التي يطرحها
 نتناوله من حيث تأثيره على مبدأ هام من مبادئ الإثبات وهو مبدأ حرية الاقتناع القضائي.

فرض الدليل الالكتروني تحديات جديدة للقضاء في مواجهته لنوع جديد فقد أما الناحية العملية:  
هو الجرائم المعلوماتية، أو جرائم الفضاء الإلكتروني الذي يتطلب بطبيعة الحال و من الإجرام 

اقيات بالإضافة إلى إبرام العديد من الاتف مع هذا النوع. وتكييفهاتحديث السياسات الجنائية 
 لمكافحة الجرائم عبر الوطنية خاصة المعلوماتية منها. الثنائية والدولية

 الموضوع اختيارأسباب 

 :الذاتية الأسباب

مجال رغبة البحث في العالم الرقمي والالكتروني والتقصي عن أهمية الدليل الالكتروني في  -
 الجنائي. الإثبات

الالكتروني  الإثبات "المشرف من خلال إدارته لأعمال للملتقى الدولي السادس عشر  الأستاذ -
وحافزا لاختيار هذا  ما أعطى لنا دفعا قويا "فيذوالتن الإطلاقفي المواد المدنية والجزائية بين 

 الموضوع.

 :الموضوعية الأسباب

حداثة موضوع الأدلة الجنائية الرقمية والالكترونية والتطور السريع لمسرح الجريمة  -
الالكترونية والذي يستدعي الدراسة المستمرة لهذا الموضوع قصد تطوير السياسة الجنائية 

 لها. ملائمالمواجهة الجرائم التي تتخذ من البيئة الالكترونية والرقمية مجالا 
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 الدراسات السابقة

حداثة موضوع الدليل الالكتروني في الإثبات الجنائي جعلت منه مجالا خصبا للبحث إن 
 فنجد من بين الدراسات التي تناولت الدليل الالكتروني:، من جوانب عدة  والدراسة

 "في القانون الجزائري والمقارن  حجية الدليل الإلكتروني في مجال الإثبات الجنائي" كتاب :أولا
معة كلية الحقوق بجابماجستير قدمت  مذكرة الأصلفي  هو و "مصطفى عائشة بن قارة " لــ:

. وهي دراسة مستفيضة للدليل الالكتروني ويعتبرا مرجعا أصيلا في هذا 9002، الإسكندرية
فتناولت هذه الدراسة  الموضوع فلا تكاد تخلو دراسة لهذا الموضوع من الاستدلال بهذا المرجع.

في فصلين الأول ماهية الدليل الالكتروني والثاني مدى اقتناع القاضي الجزائي بالدليل 
 لكتروني.الا

مذكرة ماستر من إعداد حمري سميحة  "حجية الدليل الالكتروني في الإثبات الجزائي":ثانيا 
وعاشور رزيقة من جامعة مولود معمري تيزي وزو تناولت هذه الدراسة الدليل الالكتروني وكل 
ما يتعلق به  من حيث التعريف وأنواعه وطرق الحصول عليه و حجيته كما تطرقت الدراسة 

فهده الدراسة في عمومها ركزت على حجية  ثره على اقتناع القاضي في المطلب الأخيرلأ
 .الدليل الالكتروني كدليل إثبات

لطالبة خلادي لمذكرة ماستر  أثر الأدلة الجنائية على الاقتناع الشخصي للقاضي الجزائي :ثالثا
شهيناز وداد من جامعة محمد خيضر بسكرة فصلت من خلالها وتوسعت في مبدأ الاقتناع 

هذه  الرقميةلأدلة في ا التفصيلالشخصي للقاضي الجزائي والأدلة الجنائية التقليدية دون 
وم الدراسة تتقاطع مع دراستنا في أثر الأدلة الجنائية على قناعة القاضي إلا أنها تناولت عم

 كأحدودراستنا مركزة بصفة خاصة على الدليل الالكتروني  الأدلة الجنائية خاصة المادية منها
 .الحديثة الأدلة الجنائية أنواع

 صعوبات البحث

 قلة المراجع المتخصصة وهذا يرجع لحداثة الموضوع. -
 صعوبة الالتقاء المباشر مع الأستاذ المشرف. -

https://www.google.dz/search?hl=ar&tbo=p&tbm=bks&q=inauthor:%22%D9%85%D8%B5%D8%B7%D9%81%D9%89%D8%8C+%D8%B9%D8%A7%D8%A6%D8%B4%D8%A9+%D8%A8%D9%86+%D9%82%D8%A7%D8%B1%D8%A9%22
https://www.google.dz/search?hl=ar&tbo=p&tbm=bks&q=inauthor:%22%D9%85%D8%B5%D8%B7%D9%81%D9%89%D8%8C+%D8%B9%D8%A7%D8%A6%D8%B4%D8%A9+%D8%A8%D9%86+%D9%82%D8%A7%D8%B1%D8%A9%22
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 إشكالية الدراسة

 زائيالقاضي الج أخذما مدى سنحاول دراسة هذا الموضوع من خلال طرح الإشكالية التالية: 
 في تأسيس عقيدته الشخصية ؟ الدليل الالكترونيب

 هذه الإشكالية يندرج في طياتها جملة من التساؤلات الفرعية :

 هو مفهوم الدليل الالكتروني؟  ما -
 هو نوع جديد؟إلى أي نوع من الأدلة يمكن إدراجه ؟ أم  -
 في أنظمة الإثبات الجنائي؟ )حجيته (ما موقع الدليل الإلكتروني -
 هو الاقتناع القضائي؟ وما هي ضوابطه؟ ما -
 ؟ةالالكترونيكيف يمكن الحصول على الأدلة  -
 التي يطرحها الدليل الالكتروني؟ الإشكالاتهي  ما -

 منهج الدراسة

من خلال  المنهج التحليليقصد الإلمام بجميع عناصر موضوعنا اعتمدنا في معالجته على 
تحليل مختلف الآراء و المواد القانونية ذات الصلة بموضوع الدليل الالكتروني ومبدأ حرية 

 . الاقتناع القضائي

 خطة الدراسة

  .بمبحثين لكل فصلإلى فصلين ة موضوعنا على خطة ثنائية مقسمة في دراس اعتمدنا    

الشخصي للدليل الالكتروني ومبدأ الاقتناع  المفاهيمي بالإطارمعنون  الفصل الأول    
أما المبحث الثاني ، دليل الالكتروني في المبحث الأولوتناولنا فيه ماهية ال ،ائيللقاضي الجز 

 استخلاص نبحث فيه الفصل الثاني .الجزائينعالج فيه ماهية مبدأ الاقتناع الشخصي للقاضي 
 المبحث الثانيوفي  الدليل الالكتروني في المبحث الأول استخلاص ، وتقديرهالالكتروني الدليل 

ندرج في كل مطلب فرعين، ونقاط في كل فرع  على أن .تقدير القاضي للدليل الالكتروني
وضوع مرفقا بجملة من الم إشكاليةعن  الإجابةنختم الدراسة بملخص  ثم حسب حاجة الدراسة.

. .والتوصيات الاستنتاجات



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

الشخصاااااا ي للاااااادليل الالكترونااااااي ومباااااادأ الاقتنااااااا   الإطااااااار المفاااااااهي ي 

 ائيللقاض ي الجز 

 .المبحث الأول: ماهية الدليل الالكتروني 

 .المبحث الثاني:ماهية مبدأ الاقتنا  الشخص ي  
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 : الأول الفصل
  الشخصي الاقتناع ومبدأ الالكتروني للدليل المفاهيمي الإطار

 الجزائي للقاضي
 
ضــي دراســتنا الإحاطــة بماهيــة عناصــره الأساســية وهــي ماهيــة الــدليل الالكترونــي وكــذا ماهيــة تقت

 مبدأ الاقتناع الشخصي للقاضي الجزائي.
لذلك سنحاول من خلال هـذا الفصـل، فـي مبحثـين التفصـيل فـي هـذين العنصـرين، بحيـث نتنـاول 

فـي المطلـب الأول، ثـم طبيعتـه ونطاقـه فـي  في المبحث الأول ماهية الـدليل الالكترونـي، مفهومـه
 المطلب الثاني.

لجزائــي، مــن ســنحاول دراســة مبــدأ الاقتنــاع الشخصــي للقاضــي ا أمــا المبحــث الثــاني لهــذا الفصــل
حريــة الاقتنـــاع خــلال دراســة نظـــام الإثبــات الجنــائي فـــي الجزائــر فـــي المطلــب الأول، ثــم نتنـــاول 

 ي.في المطلب الثان الشخصي للقاضي الجزائي
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 المبحث الأول: ماهية الدليل الالكتروني
 

التقليديــة إلــى اســتخدام الوســائل الحديثــة والتقنيــة التــي أدت  الإجراميــةلقــد أدى تطــور الســلوكيات 
ظهور نوع جديد مـن الإجـرام والـذي يتخـذ مـن البيئـة الرقميـة والافتراضـية مجـالا للنشـاط فيـه،  إلى

الرقميــة أو  الأدلــةيتــرك أثــرا لنشــاطه فقــد ظهــر نــوع مــن الأدلــة وهــو  وحيــث أن الجــاني ولابــد أن 
ـــه  ـــذي ســـنحاول الإحاطـــة بماهيتـــه فـــي هـــذا المبحـــث مـــن خـــلال التطـــرق لتعريفات الالكترونيـــة  وال

 وطبيعته في المطلب الأول، المطلب الثاني نتناول فيه خصائصه وتقسيماته كما يلي:
 

 .يالدليل الإلكترونمفهوم المطلب الأول: 
يعــة الحــال إلــى ظهــور نــوع جديــد مــن الأدلــة وهــو مــا بإن البيئــة المســتحدثة للجــرائم أدت بط    

يعـــرف بالـــدليل الالكترونـــي، وســـنحاول فـــي هـــذا المطلـــب التطـــرق لتعريفاتـــه فـــي الفـــرع الأول، ثـــم 
 نتناول خصائصه التي تميزه عن الدليل التقليدي في الفرع الثاني.

 

 .ل الإلكتروني الفرع الأول: تعريف الدلي
 

 ، والدليل الدال، والجمع أدلـةبه وما يتم الإرشاد يستدل به ما و المرشد  "هو  :في اللغة الدليل    
  . "ودلالات، وورد في مختار الصحاح أن الدليل ما يستدل به، وقد دله على الطريق أرشده

 العقـل إلـى التصـديق اليقينـي توصـل  وهدفـه  ،م بـه شـيء رخـرلـما يلزم من الع "هو  :اصطلاحاو 
 1 . "من خلاله معرفة الحقيقةإلى بما كان يشك في صحته، أي التوصل  القاطع 

 "هـــو فالـــدليل الجنـــائي أمـــا الـــدليل ، أو الحجـــة وتعنـــي كـــذلك تحقيـــق الحـــق بالبينـــة، والبينـــة هـــي  
جـراءات إ إتباع عـدةل لاالوسيلة التي يستعين بها القاضي للوصول إلى الحقيقة المنشودة، من خ

 "نــــه أ وعـــرف كــــذلك،  2 "القــــانون عليهــــا لإعمـــاللوقــــائع المعروضـــة فــــي القضــــية ل، وتمحـــيص 
فـي ، وهـو تحقق بطريقة سائغة يطمئن إليهـا فـي تأسـيس قناعتـهالتي  ،الوسيلة الاثباتية المشروعة

   3."أداة الإثبات العموم
                                                           

، دار  "الإلكتروني في مجال الإثبات الجنائي في القانون الجزائري و القانون المقارن حجية الدليل  " عائشة بن قارة مصطفى، 1
 92صفحة ،  9000، مصر -الإسكندريةالجامعة الجديدة، 

جامعــة الحــاج  ،ماجســتير فــي القــانون الجنــائي والعلــوم الجنائيــة مــذكرة، "الــدليل العلمــي فــي الإثبــات الجنــائي "بيــزار جمــال،   2
 .00صفحه  9002-9002سنة  الجزائر، -لخضر باتنة

 .00صفحه  نفس المرجع، 2
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وصااإ إييااق ماان  ايبره ااو ودساابي  مااايسااد د عهيااق اي الااا ايفيا ااا فااا  مااا "بأنــه:  عــرف أيضــا

   1 . " أحكام
، يــتم الحصــول المقبولــة منطقــا وعقـلامعلومـة ال"يمكننـا القــول بــأن الـدليل الجنــائي هــو وبنـاء عليــه 

رفـــع قصـــد  نفيهـــا.عليهـــا بـــإجراءات قانونيـــة لإثبـــات صـــحة افتـــراض ارتكـــا  شـــخص للجريمـــة أو 
 ."لدى القاضي في واقعة محل الخلاف والقناعةدرجة اليقين 
يوصــــف مـــا كــــان متعلقــــا بمجــــال بــــه و اســــم منســــو  إلـــى إلكتــــرون، هــــو  الالكترونــــي ومصـــطل 
كترونيــــة، وبريــــد إلكترونــــي، وبطاقــــة ، والبرمجــــة الالحاســــب إلكترونــــي ومنــــه قولنــــا ،الإلكترونيــــك

 2. وما إليه إلكتروني،الكترونية، وتقنيات إلكترونية، وفضاء 

 ومــنواختلفــت، ويصــطل  عليــه أيضــا الــدليل الرقمــي،  هتعــددت تعريفاتــف :الــدليل الالكترونــيأمــا 
 تعريفاته :

   المستخلصــــة مــــن أجهــــزة الكمبيــــوتر وملحقــــات الشــــبكة  الأدلــــة الأدلــــة الالكترونيــــة هــــي
المعلوماتيـــــة أو أي وســـــيلة تعـــــالج المعطيـــــات رليـــــا ، ويكـــــون عبـــــارة عـــــن مجـــــالات أو نبضـــــات 
مغناطيســية، أو كهربائيــة يمكــن تجميعهــا وتحليلهــا باســتخدام تطبيقــات وبــرامج مخصصــة، بحيــث 

 3 .رحلة التحقيق أو المحاكمةتشكل في الأخير معطيات مختلفة يمكن الاعتماد عليها في م

  الدليل الرقمي هو الـدليل المسـتخلص مـن الكمبيـوتر وملحقاتـه ، يكـون علـى شـكل   كذلك
مختلفــــة  أشــــكالمجــــال مغناطيســــي أو نبضــــات كهربائيــــة أو مكــــون رقمــــي، تنــــتج معلومــــات فــــي 

اسـتخدام بعـد القيـام بعمليـة استخلاصـها وتحليلهـا ب  كالنصوص المكتوبة أو الصور أو الأصـوات
، ويمتد مفهومه إلى المعطيات اللصيقة بالحاسـب مثـل إنشـاء الملفـات،  برامج وتطبيقات خاصة 

وعمليـات تســجيل الــدخول والخـروج ، والملفــات المولــدة مــن طـرف مســتخدم النظــام المعلومــاتي أو 
         4" المنشأة رليا

                                                           

 92المرجع السابق، صفحة  عائشة بن قارة مصطفى،  1
الباحث الأكاديمي في العلـوم القانونيـة والسياسـية  ةوط قبوله في الإثبات الجنائي مجلحجية الدليل الإلكتروني وشر  ،خالد ضو 2

 .902صفحه  9099، مارس  2العدد، الجزائر-المركز الجامعي افلو الأغواط
 .902، صفحه  المرجع نفس 3

 ، "فـي المـادة الجزائيـة دراسـة مقارنـة الإثبـاتالـدليل الالكترونـي فـي القـانون الجزائي،الطريـق إلـى تحـول أدلـة "مناصرة يوسـف،  4
 20صفحة 9002سنة الجزائر ،  -، القبةدار الخلدونية 
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الــدليل الــذي يجــد لــه أساســا فــي العــالم  " عرفــه الــدكتور عمــر محمــد بــن يوســف أنــه: :أمــا فقهيــا
 "الافتراضي ويقود إلى الجريمة. 

ايمعطيات أو ايبيا ات سواء مخي و أو م  ويو عها   "وعرفه الدكتور مصطفى محمد موسى أنـه: 

 1" .أو ايبراءة الإدا وهي و رقميو ، بحيث يسد د عهيها فا مرحهو ايدح يق أو ايمحاكمو لإثبات 
جميـع البيانــات الرقميــة التـي يمكــن أن تثبــت أن   الأدلــة الجنائيـة الرقميــة بأنهــا: كيســي يعـرف و   

     هناك جريمة قد ارتكبت، أو توجد علاقة بن الجريمة والجاني أو بين الجريمة والمتضرر منها
المعلومــات المخزنــة أو المتنقلــة فــي شــكل ثنــائي  " بأنــه وعرفتــه المنظمــة الدوليــة لأدلــة الحاســو 

 2."عليها في المحكمة  الاعتمادويمكن 
مـــن خـــلال هـــذه التعريفـــات يمكـــن القـــول بـــأن الـــدليل الالكترونـــي هـــو مجموعـــة المعلومـــات التـــي 
تستخرج بطريقة قانونية من الحاسـو  أو أي تقنيـة معلوماتيـة حديثـة لغـرض إثبـات جريمـة معينـة 

شـاملا للـدليل الرقمـي ومن ثمة نسبتها لشخص معين، والملاحظ أن هـذا التعريـف يعطـي مفهومـا 
أو الالكتروني من حيث استخلاصـه بحيـث انـه لا يشـمل الأدلـة المستخلصـة مـن أجهـزة الحاسـب 
الآلي فقط. كما يبرز لنا الطبيعة التقنية والفنية للأدلة الرقمية بحيث يمكن للخبـراء المتخصصـين 

 3. استخلاصها وتحليلها لتكون دليلا رقميا صالحا للإثبات الجنائي
 
 
 
 
 
 
 

                                                           

المجلـة الأكاديميـة للبحـث القـانوني،  "الدليل الجنائي الرقمي وحجيته أمام القضاء الجزائـي ددراسـة مقارنـة  "بن فردية محمد،   1
  922. صفحه  9002سنة  00العدد  02المجلد  ،الجزائر -جامعة عبد الرحمان ميرة بجاية

نفـس  ،عائشة بن قـارة مصـطفىفي ذالك ، أنظر لة دوهو نفس المعنى المتبنى من قبل الفريق العلمي العامل على مستوى الأ 2
 .20، صفحة المرجع

، مجلـة البحـوا القانونيـة "حجية الدليل الرقمي فـي الإثبـات الجنـائي للجـرائم المعلوماتيـة"أسامة حسين محي الدين عبد العال،  3
 729صفحة  9090جويلية  27العدد مصر،  -جامعة المنصورةوالاقتصادية،
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 ونطاقه. الفرع الثاني: طبيعة الدليل الالكتروني
سنحاول في هذا الفرع تحليل الآراء المختلفة حول طبيعة الدليل الالكتروني من خلال طرح 
السؤال إلى أي الأدلة يمكن إسناده؟ أم هو نوع جديد؟، هذا بالإضافة إلى التطرق إلى نطاقه 

 ما يلي:أي الجرائم التي يصل  لإثباتها؟ . وذلك ك
 .طبيعة الدليل الالكترونيأولا: 
أثيــر جــدل فقهــي حــول مكانــة وطبيعــة الــدليل الالكترونــي مــن بــين أنــواع الأدلــة وكــان الخــلاف    

فيما إذا كان الدليل الالكتروني أدلة مادية لكونها ناتجة عـن عناصـر ماديـة ملموسـة أم أنهـا أدلـة 
محـــددة، فتباينـــت الآراء حـــول تحديـــد طبيعـــة  فنيـــة لأنهـــا ناتجـــة عـــن رأي خبيـــر فنـــي وفـــق معـــايير

 الدليل الالكتروني.

يرى أنصار هـذا الاتجـاه أن الـدليل الإلكترونـي هـو دليـل مـادي، حيـث إنـه ي شـك  ل   الاتجاه الأول:
مرحلــة متقدمــة مــن الأدلــة الماديــة الملموســة التــي تــدرك بــالحواس، ويــرى هــذا الاتجــاه أن الأدلــة 

ختلـف أشـكالها سـواء أكانـت فـي شـكل مخرجـات ورقيـة أم غيـر ورقيـة هـي الإلكترونية بأنواعها وم
أدلـــة ماديـــة، حيـــث إنـــه يمكـــن اســـتخراج المخرجـــات غيـــر الورقيـــة فـــي شـــكل دعامـــات كالأشـــرطة 
الممغنطة أو الأقراص المغناطيسية أو أوراق، وبالتالي تصب  ذات طبيعة مادية. فإذا تـم الـتحفظ 

ة التي تكونه، فإنها لا تعتبر أدلة إلكترونية وإنمـا أدلـة ماديـة على الحاسب الآلي أو القطع الصلب
عاديــة، أمــا إذا كــان الــتحفظ علــى قــرص ممغــنط و يحتــوي علــى أرقــام ســرية لبطاقــات ائتمــان أو 
بريـــد إلكترونـــي، فهـــذه تعتبـــر أدلـــة إلكترونيـــة حتـــى وإن كـــان الـــتحفظ علـــى القـــرص إلا أنـــه يعتبـــر 

الإلكترونــي، وذلــك بســبب الطبيعــة التــي عليهــا الــدليل الإلكترونــي، البيئــة التــي يتواجــد بهــا الــدليل 
مما يجعل من البيئة التي يتواجد فيها ذات أهمية، فبدون تلك البيئة لا يمكن التعويل علـى الـدليل 

 1.الإلكتروني في الإثبات
فــلا يمكــن الحكــم اســتنادار إلــى تقريــر يؤكــد وجــود قــرص مــتحفظ عليــه يحتــوي علــى ملفــات محــل  
لجريمـــة، بـــل لابـــد مـــن فـــت  القـــرص أمـــام القضـــاء والاطـــلاع عليـــه، ومـــن ثـــم تقـــدير ذلـــك الـــدليل ا

 وتحديد قيمته.

                                                           

، ملحق خاص مجلة كلية القانون الكويتية "الدليل الإلكتروني لإثبات الجريمة الإلكترونية "مسعود بن حميد المعمري، 1
 027صفحة  9002، الجزء الثاني، أكتوبر 2العدد  الكويت،العالمية،
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ويــرى أنصــار هــذا الــرأي كــذلك أنــه لــيس لزامــار لمــس الــدليل باليــد وإنمــا يكفــي إدراكــه بــالنظر أو 
، لاعتبــار الــدليل  ومقــاطع الفيــديوأو الأفــلام   الســمع عــن طريــق شاشــة الجهــاز، كملفــات الكتابــة

   1الإلكتروني من الأدلة المادية.
الــرأي الثــاني: يــرى أنصــار هــذا الاتجــاه أن الأدلــة الإلكترونيــة هــي أدلــة معنويــة، فهــي أدلــة غيــر 
ملموسة، وإذن فالدليل الإلكتروني وفق هـذا الاتجـاه عبـارة عـن مجـالات مغناطيسـية أو كهربائيـة، 

لــدليل الإلكترونــي فــي شــكل مــادي ملمــوس لا يــدل علــى أن الأمــر الــذي يترتــب عليــه أن إخــراج ا
المخرجــات هــي الــدليل، وإنمــا هــي عمليــة نقــل تلــك المجــالات مــن طبيعتهــا التقنيــة والرقميــة إلــى 
هيئة يمكن الاستدلال بها على معلومة معينـة. كـذلك فـإن فهـم مضـمون الـدليل الإلكترونـي يعتمـد 

تـوى الـدليل، وأن مـا لا يمكـن تحليلـه وفهـم محتـواه لا على استخدام أجهزة تقنية خاصة لتحليل مح
وذلك لعدم إمكانية الاستدلال به علـى معلومـة معينـة، ممـا ي لغـي  يعتبر ضمن الأدلة الإلكترونية،

  2 قيمته في إثبات الجريمة ومعرفة مرتكبها.
ثبــات، والــرأي الــراج  هــو القــول بــأن الــدليل الإلكترونــي هــو نــوع متميــز ومختلــف مــن وســائل الإ

ويتضمن مواصفات وخصـائص تميـزه عـن الأدلـة الجنائيـة الأخـرى، ممـا يؤهـل الأدلـة الإلكترونيـة 
القوليـــة والفنيـــة، لمـــا تتمتـــع بـــه مـــن  لتكــون كإضـــافة للأدلـــة الجنائيـــة الأخـــرى الماديـــة والمعنويــة و

 خصــائص تميزهــا عــن غيرهــا مــن الأدلــة ســواء مــن حيــث البيئــة التــي تنبعــث منهــا، أو مــن حيــث
   3.باستخلاصه ، والذي يكون على الأقل محيطا بجوانب تقنية المعلوماتيةالشخص القائم 

 يلي: ويمكن أن نميز بين الدليل الالكترونيدالرقمي  والدليل التقليدي المادي من خلال ما

 .لا يمكن إتلاف الدليل الرقمي الأصلي حيث تتطابق طريقة النسخ مع طريقة الإنشاء  
 ـــدليل الرقمـــي  إمكانيـــة مقارنـــة ـــدليل  أمـــاتعديلـــه،  أولمعرفـــة هـــل تـــم العبـــث فيـــه  بالأصـــلال ال

 المادي فهو الأصل ولا يمكن نسخه.

                                                           

تم الرد على هذا الاتجاه بأن هناك حالات من الأدلة لا تعد دليلار ماديار مثل الأدلة المستمدة من الوسائل التي تمس سلامة  1
جسم الإنسان جهاز كشف الكذ  والتنويم المغناطيسي، وكذلك الوسائل السمعية والبصرية التي يترتب على استخدامها تعدٍ 

 22صفحة المرجع السابق ، عائشة بن قارة مصطفىأنظر  ،كاميرات المراقبة وأجهزة التنصت على الحياة الخاصة للإنسان مثل
 022مسعود بن حميد المعمري، المرجع السابق، صفحة  2
ود لكتوراه تخصص قانون عام، جامعة مو د رسالةـ،  "الدليل الإلكتروني ودوره في الإثبات دراسة مقارنة " ،بن طالب ليندا 3

 27، صفحة 9002، سنة الجزائر -وزومعمري، تيزي 
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   الــدليل الرقمــي يمكــن إظهــاره مــن ذاكــرة الحاســب الآلــي حتــى ولــو حــاول الجــاني إزالتــه مــن
 جهاز الحاسب، أما الدليل المادي فيتلف بمجرد التخلص منه ولا يمكن استعادته.

  قيــام الجــاني بمحــو الــدليل يســجل نشــاطه ذلــك كــدليل عليــه، ولا يمكــن ذلــك فــي الــدليل عنــد
 المادي.

 الدليل الجنائي الرقم يحتفظ بقيمته ومصداقيته متى تم ضبطه وتأمينه بـالطرق المشـروعة  أن
والأســاليب الفنيــة الســليمة، أمــا الــدليل المــادي فيفقــد بعــض مــن مصــداقيته كلمــا طــال عليــه 

 الزمن.
 يشــمل منــاطق مختلفــة  أنالجريمــة الــذي يوجـد فيــه الــدليل الرقمـي شاســع جــدا، ويمكـن  مسـرح

مــن العــالم، أمــا مســرح الجريمــة الــذي يوجــد فيــه الــدليل المــادي فيكــون فــي مكــان واحــد فقــط 
 مفتوح. أوواسع، مغلق  أوسواء كان ذلك المكان ضيق 

 دية أو الجريمة المعلوماتيـة يختلـف الدليل الجنائي الرقمي سواء كان لإثبات الجريمة التقلي نإ
تماما عن الدليل الجنائي التقليدي سواء من حيث كم من بيانات المدونة فـي الجهـاز الرقمـي 

 1 أو كيفية تناولها.
 نطاق الدليل الالكتروني: ثانيا

مجـالا خصـبا لارتكـا   أصـبحتمع تعـاظم اسـتخدام تقنيـة المعلوماتيـة وانتشـار الانترنـت ، والتـي 
 ةهميــأ العــالم الرقمــي، والــذي أكســب الــدليل الالكترونــي  أوبعــض الجــرائم فــي الوســط الافتراضــي 

 بالغه في إثبات هذا النوع من الجرائم نظرا لطبيعة الوسط المرتكب فيه لكن طرح هناك سؤال:
 ؟. هل ينحصر الدليل الالكتروني فقط في مجال إثبات الجرائم المعلوماتية 
بهذا الخصوص ميز الفقه بين نوعين من الجـرائم: جـرائم مرتكبـة بواسـطة الآلـة وجـرائم الانترنـت  

  .الرقمية والآلة
والإنترنـــت  الكمبيـــوترالجـــرائم المرتكبـــة بواســـطة الآلـــة: وهـــذا النـــوع مـــن الجـــرائم يســـتخدم فيـــه  -0

كوســيلة مســاعدة لارتكــا  الجريمــة، مثــل اســتخدامه فــي الغــغ أو الاحتيــال أو غســيل الأمــوال أو 
 لتهريب المخـدرات، وهـذا النـوع مـن الجـرائم لا صـلة لـه بالوسـط الافتراضـي إلا مـن حيـث الوسـيلة

الجريمــة فــي هــذه الحالــة هــي جريمــة تقليديــة اســتعملت فــي ارتكابهــا أداة  بمعنــى أن، المســتخدمة 
                                                           

جامعة عين شمس،  ،مفهو ايعهوم اي ا و يو والاقدصاديو ،"حفيو ايدييإ ايرقما فا الإثبات ايف ا ا"فؤاد ايحفاوي،  إيها  1
 162صفحو  ،2114فوان  66ايعدد الأوإ ايس و  مصر، -القاهرة 
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الـــدليل الالكترونـــي يصـــل   أنإلا عـــدم اتصـــال هـــذه الجريمـــة بالنظـــام المعلومـــاتي،  فـــرغمرقميـــة، 
 كدليل لإثباتها.

 جرائم الشبكة والآلة الرقمية: ويكون محل هذه الجرائم الكمبيوتر والآلة الرقمية عموما ، وهنـا -9
دراجــه ضــمن إنميــز بــين نــوعين مــن الاعتــداء الأول يقــع علــى الكيــان المــادي ل لــة، وهــذا يمكننــا 

الجرائم التقليدية وتلحق النوع الأول، والثاني يكون واقعـار علـى الكيـان المعنـوي للحاسـو  أو الآلـة 
يســمى ون ســواء علــى قواعــد المعطيــات أو المعلومــات علــى الشــبكة العالميــة، ، وهــو مــا كــالتــي ت

بــالجرائم المعلوماتيــة والتــي يكــون الــدليل الالكترونــي هــو الــدليل الأفضــل لإثباتهــا ، وهــذا لا ينفــي 
 1. التقليدية كالشهادة والاعتراف وغيرها بالأدلةإمكانية إثباتها 

ونلاحظ أن الدليل الإلكتروني قد يثب الجريمة ومرتكبها في رن واحد، مثل إرسال شـخص رسـالة 
ميــــل تتضــــمن فيروســــات تــــؤدى إلــــى إتــــلاف الموقــــع الإلكترونــــي الخــــاص بــــذلك لآخــــر عبــــر الإي

المعطيات ، وإذا احتـوت معلومـات عـن المرسـل  إتلافالشخص، فتعد الرسالة دليل وقوع جريمة 
 .فهي دليل نسبتها له كمجرم

 ومنه نقول أن الدليل الإلكتروني يمكن أن يكون دليل إثبـات لجريمـة مرتكبـة بواسـطة الآلـة هـاتف
ــــة أو ضــــد شــــبكة  ــــان المعنــــوي ل ل ــــس الوقــــت للجــــرائم المرتكبــــة ضــــد الكي أو كمبيــــوتر، وفــــي نف

 .المعلومات العالمية
أيضا الدليل الالكتروني يصل  لإثبـات بعـض الجـرائم وإن لـم تكـن مـن ضـمن النـوعين المـذكورين 

ء وطمـس معالمهـا، رنفا، مثلا إذا استعملت الآلـة الالكترونيـة للتمهيـد لارتكـا  الجريمـة، أو لإخفـا
علـى  الإقـداممثل الرسائل بين الجاني وشري بحيث قد تتضمن معلومات عن حيثيات ارتكا  أو 

ارتكــا  جريمــة مــا، فتلــك المراســلة تصــل  كــدليل إثبــات لهــذه الجريمــة حــال وقوعهــا رغــم أنهــا لــم 
 2.ترتكب ضد الآلة الرقمية ولا بواسطتها

ئي الالكتروني لا يقتصر دوره في إثبـات الجـرائم الإلكترونيـة وعليه يمكننا القول، أن الدليل الجنا 
فحسب بل يتعداه إلى إثبات الجرائم التقليدية كالاتجار بالمخـدرات وجـرائم القتـل والاختطـاف التـي 
تســـتخدم فيهـــا التكنولوجيـــا الرقميـــة كـــأداة لتســـهيل لتنفيـــذ الجـــرائم بســـرعة وكفـــاءة قـــد تفـــوق قـــدرات 

                                                           

 عمادة الدراسات العليا و البحث العلمي مجلة الحقوق، ،"الجنائيالدليل الرقمي في مجال الإثبات  "الجملي طارق محمد،  1
 22، صفحة 9000يونيو  20 ،0، العدد 09المجلد  ،البحرين -جامعة البحرين 

 22، صفحة السابق المرجع ،الجملي طارق محمد2
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جــأ إلــى هــذه التقنيــة بغــرض التســتر عــن أعــين الأمــن مــن جهــة أخــرى، المحققــين مــن جهــة كمــا يل
بحيــث يعتقــد المجرمــون أن هــذه البيئــة منفصــلة تمامــا عــن العــالم المــادي ممــا يجعلهــم يشــعرون 
بالأمان إلا أن هذا الاعتقاد في غيـر محلـه فهنـاك العديـد مـن الجـرائم المرتكبـة فـي العـالم المـادي 

رنت فقد تم كشف العديـد مـن صـفقات المخـدرات عبـر الشـبكة مـن لا تكون واضحة من دون الإنت
خـــلال المراقبـــة الالكترونيـــة ممـــا يســـتدعي علينـــا أن ننظـــر إلـــى الأدلـــة الرقميـــة علـــى أنهـــا امتـــداد 

 1. لمسرح الجريمة المادي

 

 هتقسيماتو الدليل الالكتروني خصائص المطلب الثاني: 
 

الأدلة، ودوره لا يقتصـر علـى إثبـات الجـرائم المعلوماتيـة رأينا أن الدليل الالكتروني نوع جديد من 
بــل يتعــداه إلــى الجــرائم التقليديــة، وهــذا راجــع لمــا يميــزه مــن خصــائص، والتــي نتناولهــا فــي الفــرع 

 الأول، ثم تقسيماته في الفرع الثاني.
 

 خصائص الدليل الإلكتروني .الفرع الأول: 
 

التقليــدي كــان لزامــا علينــا التطــرق لخصائصــه وســنحاول لتمييــز الــدليل الالكترونــي عــن الــدليل    
 في هذا الفرع إبراز أهم النقاط التي يتسم بها الدليل الالكتروني وهي:

هــذه أبــرز خاصــية للــدليل الالكترونــي، فهــو يخضــع لقاعــدة التجــاو  : دليــل علمــي وتقنــي -أولا
التعــارض مــع القواعــد العلميــة وعــدم التعــارض مــع الحقيقــة، فمــن الناحيــة المنطقيــة فهــو يســتبعد 

الســليمة مــا يــؤدي إلــى حتميــة عــدم خــروج هــذا النــوع مــن الأدلــة عمــا توصــل إليــه العلــم الرقمــي، 
فالــدليل الالكترونــي يحتــاج إلــى البيئــة التقنيــة التــي يتكــون فيهــا والمشــكلة مــن بيانــات ومعلومــات 

. تتطلــب الاســتعانة بــأجهزة ذات طبيعــة الكترونيــة غيــر ملموســة، وغيــر مدركــة بــالحواس العاديــة
تقنية إليـه ونظـم برمجيـة خاصـة قصـد إدراكـه، وكـذلك فـإن مـا ينطبـق علـى الـدليل العلمـي ينطبـق 

 2.على الدليل الالكتروني

بالإضـافة إلـى أن الطبيعـة التقنيــة لهـذا الـدليل تقتضــي أن يكـون هنـاك توافــق بـين الـدليل وبــين    
ينـــتج عـــن التقنيـــة ســـكين، أو رلـــة قتـــل نكشـــف بهـــا هويـــة البيئــة التـــي يتشـــكل فيهـــا، فـــلا يمكـــن أن 

                                                           

 29صفحة:  ،المرجع السابقعائشة بن قارة مصطفى،  1
الإثبات الجنائي والتحقيق في الخصوصية المعلوماتية ، مجلة رفاق علمية، المركز الدليل الرقمي بين حتمية بلعابد،  عيده 2

 138صفحه  9002سنة  00العدد  00، المجلد الجزائر -الجامعي تمنراست
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القاتـــل، أو مــــالار، أو أثـــر طلقــــة ناريـــة، لــــذلك فـــان مــــا تنتجـــه التقنيــــة يكـــون عبــــارة عـــن نبضــــات 
 مغناطيســية أو رقميــة ممــا يقودنــا للجــزم بأنــه لا وجــود للــدليل الالكترونــي خــارج البيئــة الرقميــة أو

جرائم المعلوماتية التـي تسـتخدم العـالم الافتراضـي بيئـة التقنية، ويتجلى ذلك خصوصا في إطار ال
  1.لها باستخدام الحاسب الآلي، والشبكات، و الخوادم، والمضيفات

بـالرجوع إلـى التعريفـات المـذكورة سـابقا. نجـد أن الـدليل الالكترونـي  :دليل متنـوع ومتطـور -ثانيا
يكـون بينهـا وبـين الجريمـة رابطـة مـن  يشمل كافة أنـواع البيانـات التـي يمكـن تـداولها رقميـا، بحيـث

نوع خاص، ورغم أن الدليل الإلكتروني مرتبط بالحوسـبة و الرقمنـة، إلا أنـه قـد يتخـذ عـدة أشـكال 
يظهـــر عليهـــا، فقـــد يكـــون عبـــارة عـــن بيانـــات غيـــر مقـــروءة كالبيانـــات الناتجـــة عـــن المراقبـــة عبـــر 

ام المعالجــة الآليــة، أو صــور ثابتــة، الشــبكات ، والملقمــات، و الخــوادم، أو بيانــات معــدة عبــر نظــ
أو متحركــة معــده بنظــام التســجيل الســمعي والبصــري، أو مخزنــة فــي البريــد الالكترونــي، أمــا ميــزة 
التطور فهي تكاد تكون تلقائية فيه نظرا لارتباطه ببيئة سريعة التطور مـن خـلال حركـة الاتصـال 

بــدايتهما ولــن يكــون مــن الســهل احتواؤهمــا فــي الانترنــت والعــالم الافتراضــي اللــذان لا يــزالان فــي 
 2.فالدليل الإلكتروني متطور بتطور بيئته

إذا كـان فـي الأدلـة التقليديـة يمكـن الـتخلص  :والتخلص مـن الـدليل الالكترونـي صعوبة الإتلاف -ثالثا 
منها بسهولة مثل التخلص من الأوراق أو الأشـرطة المسـجلة إذا حملـت فـي ذاتهـا إقـرارا بارتكـا  
 –الشخص لجرائم، كما يمكن الـتخلص مـن بصـمات الأصـابع بمسـحها مـن موضـعها كمـا يمكـن 

الــتخلص مــن الشــهود بقــتلهم أو تهديــدهم بعــدم الإدلاء بالشــهادة، فــإن الأمــر  -فــي بعــض الــدول
يختلف عنه في الأدلة الالكترونية فيصعب التخلص منهـا، وهـذه مـن أهـم الخصـائص التـي تميـزه 

ورغــم أن الــدليل الرقمــي قــد يتعــرض إلــى عمليــة إتــلاف قــد تكــون كليــة أو   .يــةعــن الأدلــة التقليد
ـــه مـــن خـــلال عمليـــة المحـــو، أو الإلغـــاء أو الإتـــلاف ســـواء كانـــت هـــذه البيانـــات صـــورا أو  جزئي
كتابــات أو غيرهــا، إلا أنــه لا يمنــع مــن إعــادة اســترجاع المحتــوى المحــذوف بواســطة بــرامج معــدة 

 3.صعب التخلص منه لذلك وهذا ما يجعله دليلا
 
 

                                                           

 29المرجع السابق، صفحة  ،بن طالب ليندا  1
 22، صفحة  المرجع فسن 2
   20المرجع السابق صفحةعائشة بن قارة مصطفى،  3
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من بين الخصائص المهمة للدليل الالكتروني قابلية النسخ حيـث يمكـن اسـتخراج نسـخ مـن  -رابعا
الأدلــة الجنائيــة الرقميــة مطابقــة للأصــل ولهــا نفــس القيمــة العلميــة، وهــذه الخاصــية لا تتــوفرا فــي 

فقــده وتلفــه وتغييــره، عــن الأدلــة الأخــرى التقليديــة ممــا يشــكل ضــمانة شــديدة الفعاليــة تحــول دون 
 1.طريق نسخ طبق الأصل

ــةالســعه  خامســا: ــا والقــدرة التخزيني يمتــاز الــدليل الالكترونــي بالســعة : علــى رصــد المعلومــات وتحليله
مئات الصـور كـذلك اسـطوانة مدمجـه يمكـن أن تخـزن  تخزن التخزينية العالية فآلة الفيديو الرقمية 

مكتبــه كاملــة عليهــا، وكــذلك فالــدليل الالكترونــي يرســم معلومــات عــن الجــاني ويحــددها فــي ذات 
 IPالوقـــت حيـــث يمكنـــه تســـجيل تحركـــات الفـــرد مـــن خـــلال الـــرقم التعريفـــي للأجهـــزة المســـتخدمة 

يحــــدا فــــي مواقــــع التواصــــل  ويســـجل عاداتــــه وســــلوكياته وبعــــض الأمــــور الشخصــــية عنـــه، كمــــا
الاجتمـــاعي، لـــذا فـــان البحـــث الجنـــائي قـــد يجـــد غايتـــه بســـهوله أيســـر مـــن الـــدليل المـــادي، فهـــذه 
الخصــائص صــبغت علــى الــدليل الرقمــي طابعــا مميــزا جعلتــه يتميــز بذاتيــة خاصــة مختلفــة عــن 

 2.الأدلة التقليدية
 

 : تقسيمات الدليل الالكترونيالثانيالفرع 
 

فقهـــا القـــانون الجنـــائي إلـــى دراســـة الأدلـــة الالكترونيـــة بشـــكل واســـع، بســـب الحداثـــة لـــم يتطـــرق    
النســبية لهــذه الأدلــة وكــذا التطــور المســتمر الــذي يطــرأ علــى العــالم الرقمــي .ومــن بــين المحــاولات 

 الفقهية التي تطرقت لتقسيم الأدلة نجد التقسيم التالي والذي اعتبرها أربعة أقسام وهي:
 وشبكاتها. الحاسو الخاصة بأجهزة  الالكترونيةالأدلة  القسم الأول:
 بشبكة الانترنتالأدلة الخاصة  القسم الثاني:

 القسم الثالث: الأدلة الخاصة ببروتوكولات تبادل المعلومات بين أجهزة الشبكة العالمية.
 القسم الرابع: الأدلة الخاصة بالشبكة العالمية للمعلومات.

 3.المعلوماتيةمع التقسيم الفقهي للجريمة  يتوافقهذا التقسيم  أنوالملاحظ 
                                                           

وأضاف  92/00/900المشرع البلجيكي فقام بتعديل قانون التحقيق الجنائي بمقتضى القانون المؤرخ في  خد بقالأمر أهذا  1
الآلية للبيانات بقصد عرضها  ةمكرر التي سمحت بضبط الأدلة الرقمية، مثل نسخ المواد المخزنة في نظم المعالج 22المادة 

 27صفحة  ، المرجعنفس ،  مصطفىعائشة بن قارة على الجهات القضائية. أنظر 
 007.صفحه:  لمرجع السابقفؤاد الحجاوي، ا إيها  2
   20حة صف ،، المرجع السابقعائشة بن قارة مصطفى 3
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ومن بين التقسيمات التي اعتمدت في تقسـيم الـدليل الالكترونـي تقسـيمه علـى أسـاس الإثبـات إلـى 
 .أدلة لم تعد للإثبات ،أدلة معدة للإثباتقسمين: 

بعـض الوقـائع التـي يتضـمنها إن الأدلة المعـدة سـلفا لتكـون وسـيلة إثبـات أدلة معدة للإثبات:  -0
للاحتجـــاج بـــه لاحقـــا ممـــا يقلـــل مـــن إمكانيـــة فقـــده، ويكـــون مـــن الســـهل الحصـــول عليـــه وتحتـــوي 
السجلات التـي تـم إنشـاؤها بواسـطة الجهـاز تلقائيـا بحيـث تعـد مـن مخرجـات الجهـاز دون التـدخل 

جهــاز وهــي فــي إنشــائها وســجلات تــم حفــظ جــزء منهــا بالإدخــال والقســم الآخــر أنشــ  بواســطة ال
 1المعلومات والبيانات التي تم إدخالها ومعالجتها بواسطة جهاز خاص

وهـــي التـــي تنشـــأ وتتشـــكل دون إرادة الشـــخص وهـــي كـــل الآثـــار التـــي أدلـــة لـــم تعـــد للإثبـــات:  -9
يتركها على الجهاز وتسمى البصـمة الرقميـة ورثـار المعلوماتيـة الرقميـة مثـال ذلـك مـا يـتم تسـجيله 

ثـــــار المســـــتخدم الجهـــــاز كالرســـــائل الـــــواردة منـــــه والتـــــي اســـــتقبلها وجميـــــع مـــــن طـــــرف الجهـــــاز لآ
الاتصالات التي تمت من خلال هذا النظام وشبكات الاتصال، ورغم أن هذا النوع من الأدلـة لـم 
يعـد للحفـظ فـي الأسـاس مـن طـرف مـن صـدر عنـه إلا أنـه يمكـن مـن خـلال بـرامج ووسـائل تقنيـة 

زمنية من إنشائها فـيمكن ضـبط الاتصـالات المجـراة عبـر  خاصة من ضبطها ولو بعد مرور فترة
الــنظم المعلوماتيــة المرتبطــة بشــبكات الاتصــال والمراســلات الصــادرة والــواردة إليــه يمكــن ضــبطها 

 .بواسطة تقنيات مخصصة لهذا الغرض
ولكــون هــذا النــوع مــن الأدلــة لــم يعــد أصــلا ليكــون أثــرا لمــن صــدر عنــه لــذا فهــو فــي الغالــب مــا  

معلومــات تفيــد فــي الكشــف عــن الجريمــة ومرتكبهــا ويكــون الحصــول عليــه بإتبــاع تقنيــات  يتضــمن
خاصــة لا تخلــو مــن الصــعوبة والتعقيــد وهــو علــى العكــس مــن النــوع الأول إذ لــم يعــد لــيحفظ ممــا 

   2.يجعله عرضة لفقدان بسهولة
 
 
 
 

                                                           

 22صفحة  ،المرجع السابق ، ليندا طالب بن 1
 22صفحة  ،المرجع  فسن 2
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 .1ثانيا: تقسيماته حسب تصنيف وزارة العدل الأمريكية
وهـــي  أقســـامثلاثـــة  إلـــى -الالكترونـــي-الـــدليل الرقمـــي 9009الأمريكيـــة ســـنة قســـمت وزارة العـــدل 

 كالتالي:
مل الوثــــــائق المكتوبــــــة والمحفوظــــــة مثــــــل البريــــــد توتشــــــ الكمبيــــــوترالســــــجلات المحفوظــــــة فــــــي  -

 وملفات معالجة الكلمات . الدردشةالإلكتروني ورسائل 
ـــم يشـــارك المســـتخدمون فـــي إعـــدادها أي المنشـــأ - ة تلقائيـــا بواســـطة الكمبيـــوتر الســـجلات التـــي ل

 .وتعتبر مخرجات أصليه له كفواتير أجهزة السحب الآلي للنقود وسجلات الهاتف
جراء إبــ الأخيــرالســجلات المختلطــة التــي يــدخلها المســتخدم علــى جهــاز الحاســب ، ويقــوم هــذا  -
عــــن طريــــق مليــــات عليهــــا مثــــل الفــــواتير التــــي تــــدرج معلوماتهــــا يــــدويا ثــــم تــــتم معالجتهــــا رليــــا عال

 2. الحاسب
 رئيسيه وهي كالتالي: إشكال ثلاثةويتخذ الدليل الالكتروني 

ة بالجريمة ومسرحها وتكون مطبوعة ورقيا أو تعرض قالصور الرقمية : وهي الصور المتعل -
 على الشاشة.

 النصوص المكتوبة: مثل رسائل البريد الالكتروني أو ملفات وورد أو رسائل الهاتف المحمول  -

التســـجيلات الصـــوتية: والتـــي تـــم تخزينهـــا بواســـطة الآلـــة الرقميـــة مثـــل المحادثـــات الصـــوتية علـــى  -
 3 .الانترنت والهاتف

 
 
 
 

                                                           

اخترنــا هــذا التقســيم كنمــوذج للتقســيمات التشــريعية وتشــريع الولايــات المتحــدة الأمريكيــة كــان مــن الســباقين الــذين تطرقــوا للــدليل  1
القضــاء فهــي تعتبــر ثــاني دولــة بعــد الســويد فــي إصــدار قــوانين خاصــة بهــا  أوالرقمــي دالالكترونــي  ســواء علــى مســتوى التشــريع 

أيضــا قــانون  0220رائم ومــن أهــم هــذه القــوانين قــانون تقريــر الأشــخاص الصــادر فــي عــام تجــرم هــذا النــوع المســتحدا مــن الجــ
وكذا قانون خصوصية الاتصـالات سـنة  0227بالإضافة إلى قانون حرية المعلومات عام  0222ديسمبر  20الخصوصية في 

 702صفحة  ،المرجع السابق ،وغيرها من القوانين. أنظر د أسامة حسين محي الدين عبد العال 0227
 922صفحة  ، ، المرجع السابق،محمد بن فردية 2
 22صفحو ،، ايمرفع ايسابق  الجملي طارق محمد 3
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 المبحث الثاني: ماهية مبدأ الاقتناع الشخصي للقاضي الجزائي.
 

اد الجنائيــة ، حيــث أن القاضــي المــو  فــيأرســت أغلــب التشــريعات الحديثــة مبــادئ حريــة الإثبــات 
أو البـراءة، بعـد موازنـة وتقـدير الأدلـة  بالإدانـةائي يلعب دورا إيجابيا يسعى من خلالـه للحكـم ز الج

 بمبـــدأالمعروضـــة أمامـــه مـــن خـــلال بنـــاء عقيـــدة شخصـــية يحكـــم علـــى أساســـها، واصـــطل  عليهـــا 
ـــين  ـــذي ســـنتناوله فـــي هـــذا المبحـــث مـــن خـــلال المطلب الاقتنـــاع الشخصـــي للقاضـــي الجزائـــي، وال

للقاضـــــي  مفهوم حريـــــة الاقتنـــــاع الشخصـــــيلأنظمـــــة الإثبـــــات الجنـــــائي والثـــــاني:ل التـــــاليين: الأو 
 .الجزائي

 

 .المطلب الأول: نظام الإثبات الجنائي في الجزائر
إن التطـــرق لدراســـة نظـــام الإثبـــات فـــي الجزائـــر فـــي هـــذا المطلـــب، كـــان بغـــرض التمهيـــد لإســـقاط 

الإثبـات وموقـع الـدليل الالكترونـي فيهـا، ثـم دراستنا على التشـريع الجزائـري، بحيـث نتنـاول أنظمـة 
 دراسة موقف المشرع الجزائري سواء بأي الأنظمة أخد، وكذا حجية الدليل الالكتروني فيه.

 

 نظم الإثبات الجنائي ومشروعية الدليل الالكتروني فيها. الفرع الأول:
 

ثبــت الشــيء يثبــت ثبوتــا دام واســتقر فهــو ثابــت والاســم ثبــت    فــي الل ــة : تعريــف الإثبــات أولا
 إثبــاتبفتحتــين ومنــه قيــل للحجــة ثبــت ورجــل ثبــت بفتحتــين أيضــا إذا كــان عــدلا ضــابطا والجمــع 

  .  حققه وصححه وأثبت الحق أقام حجته الأمرواثبت 
ـــات فـــي الاصـــطلاح الفقهـــيويقصـــد  الـــدليل أمـــام القضـــاء بـــالطرق التـــي حـــددتها  إقامـــة   بالإثب

علــى واقعــه تترتــب عليهــا الآثــار  وعرفــه الــبعض   بإقامــة المــدعي الــدليل  أوالشــريعة علــى حــق 
علـى  من خلالهمن المدعي يبرهن  الصادرفعل الالمدعى عليه، وهو  علىعلى ثبوت ما يدعيه 

 1 ضد المدعى عليه.  ما يدعيهصدق 

بالــدليل المقــدم فــي مبلــا اليقــين القضــائي  إلــىهــو الوصــول  الجنــائي الإثبــات   أنويــرى الــبعض 
 2. مشروعه   بطرق  الإثبات أومراحلها بالنفي مختلف الدعوى الجنائية في 

                                                           

دون رقـم ، مصـر -،المكتبة المصرية"البصمة الوراثية وأثرها في الإثبات الجنائي بين الشريعة والقانون  "فؤاد عبد المنعم أحمد، 1
 20صفحة وسنة الطبع ، 

جامعـة  تخصـص جريمـة وأمـن، ، ألقيت على طلبة سنة أولى ماسـتر مهنـي،"محاضرات في الإثبات الجنائي"الهام بن خليفة،  2
 2صفحة  9099-9090سنة  ،الجزائر -حمة لخضر الوادي
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كما ي عرف الإثبات الجنائي على أنه البحـث والكشـف، ممـا يؤكـد أو ينفـي الواقعـة الإجراميـة وكـذا 
مشـروعة ووفقـا لإجـراءات محـددة قانونـا وذلـك فـي كافـة مراحـل نسبتها إلى مرتكبيها طبقا لوسائل 

 .الدعوى العمومية

قانونيـة التـي يقـوم بهـا المـدعي أمـام القضـاء لإظهـار حقـه المـدني أو حـق ال العمليـة  "أيضـا وهـو
النتيجـة التـي  "وكـذلك هـو  1  "اللازمة الأدلةوذلك عن طريق  يالمجتمع في القصاص من الجان

بقيــــام الواقعــــة الإجراميــــة  أوصــــحته  أوالقاضــــي بوجــــود الحــــق  إقنــــاعوصـــل إليهــــا المــــدعي مــــن 
 أوحقــه  لإظهــارالقضــاء  أمــامهــو العمليــة الشــرعية أو القانونيــة التــي يقــوم بهــا المــدعي  والإثبــات

 .  " نات أي الحجج والبراهين والأدلةحق المجتمع وذلك عن طريق البي  
إقامــة الــدليل لــدى الســلطات المختصــة بــالإجراءات الجنائيــة علــى حقيقــة " لجنــائي هــووالإثبــات ا

ــــالطرق  ــــام الجريمــــة أو عــــدم قيامهــــا و ب ــــى المــــتهم  المشــــروعةقي ــــان حقيقــــة نســــبتها إل ــــا وبي قانون
 ".وشركائه

يــتم الســلطات المختصــة علــى حقيقــة واقعــة ذات أهميــة قانونيــة و  أمــامإقامــة الــدليل  "أيضــا  هــو و
      "ذلك بالطرق التي حددها القانون ووفق القواعد التي أخضعها لها 

قضــاء  أمــامالــدليل  إقامــةهــذا أن نطــاق الإثبــات الجنــائي لا يقتصــر علــى خــلال ويتضــ  مــن   
و إقامــة الــدليل يشــمل  ، الاســتدلال كــذلكو ســلطات التحقيــق  أمــام لإقامتــهبــل أنــه يتســع  ،الحكــم

ومــن ثــم ســار القــول  .قواعــد تحكمــهلذلــك  كــلاخضــع رع شــمالف ،قــديرهالتنقيــب عنــه ثــم تقديمــه ثــم ت
 2بأن الإثبات هو تنقيب عن الدليل وتقديمه وتقديره.

قيــــام الإقامــــة الــــدليل والحجــــة مــــن طــــرف الســــلطة القضــــائية بطــــرق مشــــروعة، عــــن " كــــذلكهــــو و 
  "المشتبه فيه، وانطباق أحد نصوص قانون العقوبات على تلك الواقعة إلىبالجريمة المنسوبة 

إقامـة الـدليل اليقينـي علـى صـحة حـدوا الوقـائع الجنائيـة المـؤثرة  "الجنـائي بأنـه  الإثبـاتويعـرف 
 إلـــىفـــي وقـــوع ماديـــات الجريمـــة وقيـــام معنوياتهـــا كمـــا يتطلبهـــا القـــانون بجميـــع ظروفهـــا ونســـبتها 

                                                           

ســلطه القاضــي الجنــائي فــي تقــدير أدلــة الإثبــات بــين الشــريعة والقــانون وتطبيقاتهــا فــي "عبــد ب بــن صــال  بــن رشــيد الــربيغ،  1
سـنة  ، السـعودية العربيـةالمملكـة  -قسـم العدالـة الجنائيـة ، الأمنيةاجستير، كليه نايف للعلوم م ذكرةم، "السعودية العربيةالمملكة 
 92صفحة  9002

  92فس المرجع ، صفحة ن 2
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التـوازن بـين مصـلحة  مـع مراعـاةلك وفق الضوابط التي أخضعها لها المشـرع وذ ،المتهم بارتكابها
  1."المجتمع في معاقبة المذنب ومصلحته في المحافظة على حريات أفراده

 الغرض من الإثبات الجنائي الآتي: ومن ثمة يكون 

 تحديد الدليل الجنائي المرتبط بوقائع الدعوى. -

 الحكم.تقدير قيمة هذا الدليل في ترجي   -

 .الحقيقةإظهار  -
بيــان مــدى مشــروعية الأدلــة بالمقارنــة بــين وقــائع ومراحــل الــدعوى مــع قــانون العقوبــات وقــانون  -

   2الإجراءات.
 

 النظم الآتية، إلىتقسم نظم أدلة الإثبات الجنائي  ثانيا: نظم أدلة الإثبات الجنائي

ــة: -0 ينتمــي هــذا النظــام للــنظم ذات الثقافــة و  "النظــام المقيــد"ويســمى  نظــام الأدلــة القانوني
لا  ووفـق هـذا النظـامسكسونية، كالولايـات المتحـدة الأمريكيـة والمملكـة المتحـدة البريطانيـة. الأنجلو 

ذا هـالقـانون صـراحة ضـمن أدلـة الإثبـات، ل يدرجهدليل لم  والاعتماد علىيمكن للقاضي الاستناد 
 الاثباتيـةيحدد القانون قائمة من الأدلة مـع قيمتهـا حيث ببالنظام القانوني أو نظام التحديد،  يسم
 3الالتزام بها عند النظر في الدعوى.سوى على القاضي  وما
كـان اقتناعـه  حتـى وإن مسـبقااقتناعه بغير هـذه الأدلـة المحـددة  يبنيأن لقاضي لليس فوبالتالي  

 ةبالإدانــبــالبراءة عنــد عــدم تــوفر الأدلــة ولــو ثبــت لديــه اقتنــاع  بــالحكمكــذلك هــو ملــزم و ،  بــالبراءة
القـانون هـو الـذي يـنظم ففـي هـذا النظـام  ،التي لم ينص عليهـا المشـرعو غير المحددة  أخرى  بأدلة

 ،يكــون قــد اســتأثر بســلطته فــي تحديــد الأدلــة وتقــديرها بــذلكو  ،مســألة اليقــين بقواعــد قانونيــة بحتــة
 4عقيدته في موضوع الدعوى.  بناءوحرم القاضي من سلطته في 

 

يطلـق للقاضـي سـبل نظـام وهـو  :نظـام الأدلـة الإقناعيـةويسـمى كـذلك ب. نظـام الإثبـات الحـر -2
عليــه مــن أو يملــى لا يتقيــد بــأي قيــد أو شــرط يفــرض فــالبحــث عــن الحقيقــة مــن أي دليــل شــاء، 

                                                           

 ،9002الطبعــة الأولــى مصــر ،  –المنصــورة ، دار الفكــر والقــانون "أدلــة الإثبــات الجنــائي  " ،شــعبان محمــود محمــد الهــواري  1
  2صفحة 

 902المرجع السابق، صفحه  ،خالد ضو  2
 902صفحة  ،مسعود بن حميد المعمري، المرجع السابق 3
 .22صفحة  ، المرجع السابق،فؤاد عبد المنعم أحمد 4
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يســتند علــى أحاسيســه أو عواطفــه فــي القبــول والتقــدير قيــده الوحيــد ضــميره، شــرط أن لا الخــارج، 
   .الشخصيبيقينه  مشروعةال بالوسائلالحقيقة  إلى هو وصولهالمهم و ،  للأدلة

مـن والأساس الـذي يقـوم عليـه نظـام الإثبـات الحـر هـو اقتنـاع القاضـي بالأدلـة المعروضـة عليـه، 
إلــى الحقيقــة  بوصــولهالــدعوى انتهــاء فــي نظــر اليبذلــه القاضــي مــن جهــد عقلــي أثنــاء  خــلال مــا

بــالحكم الــذي يصــدره، يــتم بالبحــث والتحــري عــن الــدليل الــذي يوصــل للحقيقــة المنشــودة. فاقتنــاع 
لعناصـــر الإثبـــات فـــي الـــدعوى،  المعلـــلتقـــدير الالقاضـــي هـــو البـــديل لنظـــام الأدلـــة القانونيـــة وهـــو 

أو وجــود شــك  بــة المــتهم أو تبرئتــه،إن كــان لازمــا معاقوبالتــالي يكــون اقتنــاع القاضــي فيمــا يــرى 
 1فيما ارتكبه من فعل، حيث إن الشك يفسر لمصلحة المتهم. 

 القــانونيلتوفيــق بــين النظــام للجمــع و محاولــة هــذا النظــام ك ونــتج : نظــام الإثبــات المخــتل  -3
ما وجه إلى الإثبات الحر من خشية تعسف القاضـي و انحرافـه  لتجنبوالنظام الحر في الإثبات 

 .الإثباتتحديد طرق معينة في بوذلك 
ويكـــون  دور القاضـــي ســـلبيا فـــي الإثبـــات . جعلـــهالقـــانوني مـــن  النظـــاممـــا وجـــه إلـــى بـــين مـــن و  

التوفيق بين النظامين عندما يحدا القانون أدلة معينة لإثبات بعض الوقـائع دون الـبعض الآخـر 
يعطــي القاضــي الحريــة فــي تقــدير  أومعينــة ،  فــي الــدليل شــروطا  الأحــوالفــي بعــض يشــترط  أو

 2الأدلة . 

 ثالثا: مشروعية الدليل الإلكتروني في نظم الإثبات:

هــي التــي تحـدد القــوة القانونيــة للأدلــة، و فـي النظــام القــانوني تكـون إرادة المشــرع هــي الأقـوى،  -0
فعنــد تــوافر شــروط وعناصــر الأدلــة يكــون علــى القاضــي الحكــم بالاســتناد إليهــا دون تــدخل إرادتــه 

  3وقناعته في قوة هذه الأدلة، ولا يبقى لديه سوى تنفيذ إرادة المشرع دون غيرها. 
ومحــددا قيمتهــا الاثباتيــة حســب هــذا النظــام فــإن المشــرع هــو المحــدد للأدلــة بنصــوص صــريحة ، 

 إثباتيــهبأيــة قيمـة لا يمكــن فـي ظلهــا الاعتـراف  تعتمـد النظــام القـانونيالنظم التــي فـ لك، ولــذامسـبق
، المعتمــدة عليــه ضــمن قائمــة أدلــة الإثبــاتصــراحة مــا لــم يــنص القــانون  الالكترونــي فيهــاللــدليل 
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 .22المرجع السابق ،صفحة  ،أحمد معبد المنعفؤاد  2
 902صفحة  ،مسعود بن حميد المعمري، المرجع السابق 3
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 فلــيسمهمــا تــوافرت فيــه شــروط اليقــين،  الاثباتيــةقيمتــه  قانونــا يفقــدهالــنص عليــه  عــدمفــإن  ومنــه
   1عقيدته. في تكوينللقاضي أن يستند إليه 

بالحريـة المطلقـة فـي  هفيـيتمتـع القاضي ف: كما يصطل  عليه الإقناعيأو   الحرفي النظام  -9 
ولـه  القضـائية، بأدلة معينة يسـتند إليهـا فـي تكـوين قناعتـهالأخذ لوقائع ولا يلزمه القانون لالإثبات 

المشــرع فــي هــذا يتــدخل ولا  ،أن يبنــي هــذه القناعــة علــى أي دليــل وإن لــم يكــن منصــوص عليــه
مـــا يــراه صـــالحا ل الأخــذ والاســتنادلقاضـــي لو  ،والاقناعيــة الاثباتيـــةلــدليل اقيمــة فــي تحديـــد النظــام 

بـــدور يقـــوم هـــذا النظـــام ظـــل فـــي القاضـــي فولـــذلك  ،إليـــهمـــا يطمـــئن  وفـــقللوصـــول إلـــى الحقيقـــة 
مــن حيــث  مقبــولاهــذا النظــام فــي الالكترونــي  أوالــدليل الرقمــي وعليــه فــان  ،الإثبــاتفــي  ايجــابي

لإثبــات، لدلــة محــددة لأعلــى قائمــة  يــنصالوجــود و يعتبــره حجــة لأن التشــريع فــي هــذا النظــام لا 
 2تقدير القاضي واقتناعه. ل متروكرفضه  أوقبول الدليل الرقمي و 

ائـي عـبء التأكـد مـن مـدى مشـروعية الـدليل ز يقع علـى القاضـي الجعلى هذا الأساس فإنه و      
لا يقـــدر إلا الـــدليل ه كنتيجـــة طبيعيـــة. حيـــث أنـــ هالمعـــروض عليـــه قبـــل مرحلـــة تقـــدير  الالكترونـــي

كـان  إذالا ينال منها سوى اقتناع القاضي بهـا  الالكترونيالمشروع، وبالتالي فمسألة قبول الدليل 
القاعـدة فـي الـدعاوى الجنائيـة هـي جـواز فهذا النوع من الأدلة يمكن إخضاعه للتقـدير القضـائي. 
كـون الـدليل مقبـول قانونـا، ومـن هنـا ب ةقيـدمالإثبات بكافة الطرق والوسائل القانونية، هذه القاعـدة 

لجميــع يــدة جد أشــكالبالأدلــة الرقميــة خاصــة مــع احتمــال ظهــور القــانوني عتــراف الاتبــدو أهميــة 
 3 .يةالجرائم في قطاع المعلومات

 

 

 

 

 

 

 

                                                           

بريطانيــا قــد بــدأت تخفــف مــن النظــام القــانوني، حيــث ظهــر فيهــا مــا يعــرف بقاعــدة الإدانــة دون أدنــى شــك، والتــي مفادهــا أن  1
ن عقيدته من أي دليل، و إن لم يكن من ضمن الأدلة المنصوص عليهـا متـى كـان هـذا الـدليل قاطعـا   =القاضي يستطيع أن يكوُّ

 الاثباتيـةنون الإثبات في المواد الجنائية البريطاني على قبول الدليل الرقمي وحدد قيمتـه في دلالته، وتطبيقرا لهذا الفهم نص قا= 
 00اتفاقا وطبيعة النظام القانوني في بريطانيا. انظر طارق محمد الجملي، المرجع السابق، صفحة 

 .2صفحه  ،المرجع السابق ،خالد ضو 2
 200صفحة  ،أسامة حسين محي الدين عبد العال، المرجع السابق 3
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 الفرع الثاني: موقف المشرع الجزائري.
 

ـــات الحـــرالمشـــرع الجزائـــري أخـــذ  ـــدأ الاقتنـــاع يتجلـــى ، و  بنظـــام الإثب ـــك مـــن خـــلال تكـــريس مب ذل
مـن قـانون الإجـراءات الجزائيـة علـى أنـه  : يجـوز  909نصت المـادة  حيث الشخصي للقاضي ،

إثبــات الجــرائم بــأي طريــق مــن طــرق الإثبــات ماعــدا الأحــوال التــي يــنص فيهــا القــانون علــى غيــر 
مــن  202ذلـك، وللقاضــي أن يصـدر حكمــه تبعـا لاقتناعــه الخـاص... ، كمــا نصـت أيضــا المـادة 

  إن القـانون لا يطلـب مـن القضـاة أن يقـدموا حسـابا عـن  القـانون علـى نفـس المبـدأ بقولهـا : ذات
الوســـائل التـــي بهـــا قـــد وصـــلوا إلـــى تكـــوين اقتنـــاعهم، ولا يرســـم لهـــم قواعـــد بهـــا يتعـــين علـــيهم أن 
يخضــعوا لهــا علــى الأخــص تقــدير تمــام أو كفايــة دليــل مــا، ولكنــه يــأمرهم أن يســألوا أنفســهم فــي 

أي تأثير قد أحدثته في إدراكهم الأدلـة المسـندة  صمت وتدبر، وأن يبحثوا بإخلاص ضمائرهم في
إلى المتهم وأوجـه الـدفاع عنهـا ولـم يضـع لهـا القـانون سـوى هـذا السـؤال الـذي يتضـمن كـل نطـاق 

 1واجباتهم ،هل لديكم اقتناع شخصي؟ .

يتبــين مــن خــلال هــذه المــواد أن المشــرع الجزائــري نــص أولا: علــى مبــدأين فــي عمليــة الإثبــات و 
 ثانيا: أورد استثناء على الحرية المطلقة في الإثبات.الجنائي، 

فالمبـــدأ الأول نـــص عليـــه ، مبـــدأ حريـــة الإثبـــات ومبـــدأ الاقتنـــاع الشخصـــي للقاضـــي الجنـــائي :أولا
ـــالاعتراف أو الشـــهادة أو  ـــات الجـــرائم بـــأي طريقـــة مـــن طـــرق الإثبـــات  ســـواء ب ـــه:  تجـــوز إثب بقول

أمــا المبــدأ الثــاني نــص عليــه بقولــه:  ، طــرق الإثبــاتالمحاضــر والتقــارير أو الخبــرة  وغيرهــا مــن 
 الأدلــــةوللقاضـــي أن يصـــدر حكمـــه تبعــــا لاقتناعـــه الخـــاص ، أي  أن يقـــوم القاضــــي بتقـــدير كـــل 

المعروضة عليه، ويصدر حكمه تبعا لاقتناعه الشخصي بـأي دليـل يطمـئن إليـه بشـرط أن يطـرح 
 2 بالدليل مبلا الجزم واليقين. يبلاالحضورية والشفوية، وأن  الدليل في الجلسة العلنية و

الأخـــذ بالـــدليل  إمكانيـــة، يتبـــين مـــن قـــانون الإجـــراءات الجزائيـــة 909المـــادة  مضـــمون وباســـتقراء 
عتباره أحـد أدلـة الإثبـات فـي المـواد الجزائيـة، كمـا نجـدها بأنهـا أوردت اسـتثناء بعـدم باالإلكتروني 

ــها   ... ماعــدا الأحــوال التــي  جــواز إثبــات جميــع الجــرائم بــأي طريــق مــن طــرق الإثبــات، فــي نص 

                                                           

ـــائي " شـــملال عبـــد العزيـــز، 1 ـــات الجن ـــدليل الإلكترونـــي ودوره فـــي الإثب ـــدولي  ،"ال ـــا  أعمـــال الملتقـــى ال ـــات  07كت حـــول: الإثب
.الجـزء 9090ديسـمبر  02 الجزائـر، -جامعـة حمـة لخضـر الـواديالالكتروني في المواد المدنية والجزائية بين الإطلاق والتقييد، 

 022صفحة  الأول،
 . 09 صفحة لمرجع السابق،االهام بن خليفة،  2
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، فـي جـرائم محـددة علـى سـبيل الحصـرو أنـه يعنـي  وهـذاينص فيهـا القـانون علـى غيـر ذلـك ... ، 
حيــــث ورد هــــذا  درورة الأخــــذ بنظــــام الإثبـــات المقيــــلجزائــــري القاضــــي الجزائـــي بضــــقي ـــد المشــــرع ا

مــن قــانون  222جريمــة الزنــا المنصــوص عليهــا بالمــادة فــي ، حصــرا  الاســتثناء بموجــب القــانون 
 1من نفس القانون على سبيل الحصر الأدلة المثبتة لها.  220العقوبات ، وبينت المادة 

 مـا ذلـك فـيمثـال ،  الإثبـاتوقد أك د المشرع الجزائري صراحة على حجية الـدليل الإلكترونـي فـي 
 " بنصـها علـى  ،00-07من قانون الوقايـة مـن الفسـاد ومكافحتـه رقـم  07أورده في نص المادة 

مـن أجـل تسـهيل جمـع الأدلـة المتعلقـة بـالجرائم المنصـوص عليهـا فـي هـذا القـانون، يمكـن اللجــوء 
أســاليب تحــر خاصــة كالترصــد الإلكترونــي والاختــراق، علــى النحــو  إتبــاعالتســليم المراقــب أو إلــى 

تكــون للأدلــة المتوصــل إليهــا بهــذه الأســاليب  .المناســب وبــإذن مــن الســلطة القضــائية المختصــة
 ". بهماحجيتها وفقا للتشريع والتنظيم المعمول 

ـــ ـــة المتحصـــل عليهـــا بموجـــب الأســـاليب الخاصـــة فالمشـــرع مـــن خـــلال هـــذه المـــادة أقر  ف أن الأدل
التـــي مـــن بينهـــا الترصـــد الالكترونـــي. لهـــا حجيتهـــا فـــي و للتحـــري الـــواردة فـــي نـــص هـــذه المـــادة 

 2 لدليل الالكتروني.لالثبوتية  ةقو الو حجية بال واعترافالمشرع الجزائري  إقرار منالإثبات، وهو 

انطلاقـــا ممـــا تطرقنـــا لـــه مـــن مـــواد متعلقـــة بالإثبـــات فـــي القـــانون الجزائـــري يتبـــين لنـــا أن المشـــرع و 
 بينهــاومـن  الأدلــةوخـول للقاضــي سـلطة تقـدير  ،أخـد بنظـام الإثبــات الحـر كأصـل عــام الجزائـري 

 دلـة المعروضـة،، والحكم بناء على قناعته التي تؤسس أثناء فحصه وتقـديره للأالدليل الالكتروني
 خذ بنظام الإثبات المقيد حصرا في بعض المسائل. بالأالحرية  غير أنه استثنى هذه
المتعلـق بالقواعـد الخاصـة بالوقايـة مـن  02-02لـم يتضـمن القـانون نلاحـظ أنـه من ناحيـة أخـرى 

الجــرائم المتصــلة بتكنولوجيــات الإعــلام والاتصــال ومكافحتهــا أيــة أوضــاع خاصــة بقبــول أو طــرح 
 ةالأصـل فـي الأدلـة مشـروعية وجودهـا ومـن ثمـو رونـي، وتـرك الأمـر للقواعـد العامـة، الدليل الالكت

 يقبــلمشــروعا مــن حيــث الوجــود ، وطبقــا لمبــدأ الشــرعية الإجرائيــة فــلا الــدليل الالكترونــي يكــون 

                                                           

 الإثبـاتحـول:  07، كتـا  أعمـال الملتقـى الـدولي  "الجنـائي الإثبـاتماهيـة الأدلـة الالكترونيـة فـي  "سعود أحمد، شـنوف بـدر، 1
.الجـزء 9090ديسـمبر  02 الجزائـر، -جامعـة حمـة لخضـر الـوادي الالكتروني في المواد المدنية والجزائية بين الإطلاق والتقييد،

  .022الأول. صفحة 
 .020صفحة  ،السابق المرجع، سعود أحمد، شنوف بدر  2
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ذلــك أن القاضــي لا يقــدر إلا الــدليل المقبــول ولا يكــون  ،الــدليل فــي الإثبــات إلا إذا كــان مشــروعا
 1 .ذا تم البحث عنه والحصول عليه وفقا لطرق مشروعةكذلك إلا إ

 

 المطلب الثاني: حرية الاقتناع الشخصي للقاضي الجزائي

 الجنائيـةفـي المـواد  الإثبـاتيعد مبدأ الاقتناع القضائي أحد أهم المبادئ التي قامت عليها نظريـة 
، وســتنطق لهــذا المبــدأ مــن حيــث تعريفــه وأساســه القــانوني ومبرراتــه وضــوابطه فــي هــذا المطلــب 

  يلي: من خلال ما
 .ومبرراته سهاالمبدأ وأس الفرع الأول: مفهوم

 :تعريف حرية الاقتناع القضائي. أولا
قبولهـا. وجـاء فـي لسـان العـر  تحـت مـادة  قنـع  قنـع  أيالاطمئنان إلى فكرة ما،    :الاقتناع لغة

الرضــا وفــي مختــار الصــحاح  والقناعــةبنفســه قنعــا وقناعــة بمعنــى رضــيع وفــي القــاموس المحــيط 
الشـيء أي أرضـاه وورد فـي الـوجيز يقـال  وأقنعـهالرضا بالقسم وبابـه سـلم فهـو قنـع وقنـوع  القناعة

 2. مأن إليه، أي قبله واطالرأياقتنع واقتنع بالفكرة أو 
يعرفــه الــدكتور محمــود محمــود مصــطفى، هــو   التقــدير الحــر المســبب لعناصــر الإثبــات فــي  و 

 نظام الأدلة القانونية  .لالدعوى وهو البديل 

  الحالــــة الذهنيــــة والنفســــية أو المظهــــر الــــذي يوضــــ  وصــــول  بأنــــه ويعرفــــه الأســــتاذ علــــي راشــــد
القاضي باقتناعه لدرجة اليقين بحقيقة واقعة لم تحدا تحت بصره بصورة عامة، أو تلك المعرفـة 

لـويس  التي تستبعد كل احتمال للشك في مبدأ تطابق الأفكار المجردة مع حقيقة الوقـائع  .وعرفـه
لذي يحدثه في الذهن، الـدليل القـاطع والواضـ  الـذي هـو اليقـين بأنه عبارة عن   الأثر ا زولينجر

  القاطع الذي يصل لأعماق النفس  .
فيرى أن الاقتناع الحر للقاضـي لا معنـى لـه أكثـر مـن أنـه واجـب القاضـي فـي  أما ليون جيوفاني

.أن يستمد وسيلة إثبات الوقائع من أي مصدر، وأن يقدرها دون أي حد أو قيد
 3

 

                                                           

ماجســتير فــي العلــوم القانونيــة  مــذكرة"رليــات البحــث والتحــري عــن الجريمــة المعلوماتيــة فــي القــانون الجزائــري "، ســعيداني نعــيم 1
 900صفحة  9002-9009سنة  الجزائر-جامعة باتنة ، م جنائيةو تخصص عل

 000عائشة بن قارة مصطفى، المرجع السابق، صفحة 2
دكتـوراه فـي القـانون العـام،  سالةر ،  " الاقتناع الشخصي للقاضي في المواد الجنائية في القانون المقارن " طواهري اسماعيل ،  3

 20،صفحة 9002-9002، سنة 0جامعة الجزائر 
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 إلـى الأخيـرفـي  تتجـه أنهـا إلامـدلول الاقتنـاع القضـائي  المتعلقة بتبيانالتعريفات رغم تعدد و     
سـواء مـن تلـك الأدلـة التـي  ،القاضي يستمد عقيدته من أي دليـل يطمـئن إليـه أنمعنى واحد وهو 

ن  ،مـن طـرف الخصـوم أو ،العامـة النيابـةطرحت عليه من قبل  أو التـي يـرى بنفسـه تقـديمها ليكـو 
بهــدف توســيع ســلطته  لــم تقــررائــي ز لقاضــي الجل الممنوحــةوهــذه الحريــة  ،منهــا قناعتــه فــي الحكــم

الحصـول علـى الـدليل فـي المـواد  لصـعوبةهـي مقـررة لـه نظـرا  وإنمـا ،البـراءة أو الإدانـةمن حيـث 
 1الجنائية .

بنــاء علــى مــا تقــدم ذكــره يمكننــا القــول أن الاقتنــاع عمليــة ذهنيــة ونفســية وجدانيــة تتعلــق بضــمير 
ضـوء ب ومثلـتالقاضي، تنشأ لدى القاضي أثناء ممارسته عملية الإثبـات بصـدد خصـومة جنائيـة 

أو رفضـها،  بقبولهـاالأفعـال  لتقيـيمداخلي ينعكس على واقع الحياة، كأعلى وسام يتقلده القاضـي، 
التــي بموجبهـا يفــرق بـين العـدل والظلــم والحـق والباطــل و القواعــد القانونيـة والأخلاقيـة  أمـينصـفته ب

والصــدق والكــذ ، أي أن الاقتنــاع هــو أثــر عمليــة الاســتدلال والاســتنتاج الــذي تلتقــي فيــه جميــع 
 أساســهاذاتيــة القاضــي،  يتمثــل فــي وعــاء واحــدالأدلــة المطروحــة بالــدعوى بصــدد واقعــة مــا فــي 

موازنـا بـين أكثرهـا عمقـا  هاوتقـدير الأدلـة يقوم القاضي بتمحيص فعقل والمنطق والوجدان الحي، ال
 2الحكم على أساس ذلك.فيقرر ا في أعماق نفسه ووجدانه, تأثير واتصالا بالحقيقة وأكثرها 

 بحيـث: الذاتيـة أولاهمـا تميـزه خاصـيتان، الجزائـيالاقتنـاع الشخصـي للقاضـي  أن يتبينومن هنا 
قـــد يتـــأثر بمـــدى قابليـــة الفـــرد واســـتجابته للـــدوافع الـــذي الضـــمير  نتـــاجعمـــل ذهنـــي أو  نتـــاجانـــه 

 بـهمما قد يـؤدي  ، أمامهللوقائع المطروحة  القاضي عند تقدير والبواعث المختلفة دون وعي منه
التــام ، وهــذا مــا  اليقــين إلــىومــن ثــم لا يمكــن القطــع بالوصــول  للأمــورإلــى أن يخطــ  فــي تقــديره 

: ويعنــي أن النتــائج التــي يــتم التوصــل إليهــا تكــون النســبية وهــي الثانيــة الخاصــيةيكســب القناعــة 
بســبب أن القاضـي قــد يتعــرض لمــؤثرات  ،خــرلآ ضقـا عرضـة للتنــوع والاخــتلاف فـي التقــدير مــن

 3. مختلفة تؤثر في بناء قناعته التي سيحكم وفقها أسبا خارجية أو 
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 ثانيا:أساس حرية الاقتناع القضائي.
لقــد ورد هــذا المبــدأ و أقرتــه العديــد مــن التشــريعات ولــم يقتصــر علــى اللاتينيــة التــي تتبنــى حريــة 

 الإدانــةثبــوت أمريكيــة فــي اخــتلاف الصــياغة فعــرف بـــ   -لأنجلــوالإثبــات ،فامتــد إلــى الأنظمــة 
   بعيدا عن أي شك معقول"

مــن قــانون التحقيقــات الجنائيــة  229المشــرع الفرنســي أول مــرة مــن خــلال نــص المــادة  فــأورده  
مـــن قـــانون الإجـــراءات  202، والتـــي نقلـــت حرفيـــا فـــي المـــادة 0220نـــوفمبر  92الملغـــاة بقـــانون 

بنصــها علــى   لا يطلــب القــانون مــن القضــاة حســابا بالأدلــة التــي  0202  الحــالي الصــادر ســنة
وإنما يفـرض علـيهم أن يتسـاءلوا  ؛دليل ما وكفايةتتعلق بتمام  خاصة قاعدة اقتنعوا بها ولا يفرض

في صمت وتدبر وأن يبحثوا في صدق ضمائرهم أي تأثير قد أحدثته الأدلة الراجحة ضـد المـتهم 
 1ووسائل دفاعه.  

ق للقاضـي الجزائـي لقبـول مـا يـراه مناسـبار مـن الأدلـة، وفـ الحريـةالقـانون العمـاني نجـده يتـرك  فيو 
المـادة  نصـت عليـهمـا  وهـذا فـي الـدعوى،  المطروحـةما تمليه عليه قناعتـه وضـميره تجـاه الأدلـة 

يحكـــم القاضـــي فـــي الـــدعوى حســـب  قـــانون الإجـــراءات الجزائيـــة العمـــاني ، علـــى:  مـــن  9000
القناعة التي تكونـت لديـه بكامـل حريتـه، ومـع ذلـك لا يجـوز لـه أن يبنـي حكمـه علـى أي دليـل لـم 

   2 "الخصوم أمامه في الجلسة أو على معلوماته الشخصيةيطرح على 
  00فقـرة-209مبدأ في الاقتنـاع فـي المـادة ورد هذا ال 0200قانون الجنايات المصري لسنة  أما 

علــى   يحكــم القاضــي فــي الــدعوى حســب العقيــدة التــي تكونــت لديــه بكامــل حريتــه.  وكــذا  بنصــها
ن إلــى الــدور الإيجــابي مــن نفــس القــانون و اللتــان تشــيرا 200والمــادة  00فقــرة  920 المادتــان 

 تكــون أقــرت محكمــة الــنقض المصــرية أن  العبــرة فــي المحاكمــات الجنائيــة و ائــي، ز للقاضــي الج
راءتــه ولا يصــ  مطالبتــه بإدانــة المــتهم أو ب مــن الأدلــة عليــه مــا طــرحباقتنــاع القاضــي بنــاء علــى 

أنــه مــن المقــرر أن لمحكمــة الموضــوع كامــل الحريــة فــي أن تســتمد  كمــا غيــره،بــدليل دون  بالأخــذ
   3. له مأخذا صحيحا من أوراق الدعوى  دليل تطمئن إليه طالما أن أياقتناعها من 
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وتحـت عنـوان    0270أكتـوبر سـنة  90قانون الإجـراءات الجنائيـة الروسـي الصـادر فـي في أما 
منــه علــى أن   كــلا مــن المحكمــة والنائــب العــام والمحقــق  00فقــرة  2تقـدير الأدلــة  نصــت المــادة 

من هذه المادة على:   القانون لا يفـرض  09الفقرة  وفييقدر الأدلة حسب اقتناعه الشخصي  ، 
 مقدما قوة في الإثبات لأي دليل .

 0200ســنة  002هــذا المبــدأ أيضــا فــي قــانون أصــول المحاكمــات الجزائيــة فــي ســوريا رقــم  ونجــد
منه على:   نظام البينـة فـي الجنايـات والجـن  والمخالفـات بجميـع طـرق  020حيث نصت المادة 

 1الإثبات ويحكم القاضي حسب قناعته الشخصية  . 
فـي نـص المـادة  0202نـوفمبر سـنة  92في قانون الإجراءات الجنائية الليبي الصـادر فـي وجاء 
ومــع  ،علــى:   يحكــم القاضــي فــي الــدعوى حســب العقيــدة التــي تكونــت لديــه بكامــل حريتــه 920

 ذلك لا يجوز له أن يبني حكمه على أي دليل لم يطرح أمامه في الجلسة  . 
انون مـن قـ 202مبدأ الاقتناع القضائي بموجب المـادة  أرسىالمشرع الجزائري نجده  إلىبالرجوع 

ـــــة  ـــــنص علـــــى  202مســـــتوحاة مـــــن المـــــادة الالإجـــــراءات الجزائي ـــــانون الفرنســـــي حيـــــث ت                         مـــــن الق
إن القـانون لا يطلـب مـن : يتلـو الـرئيس قبـل مغـادرة المحكمـة قاعـة الجلسـة التعليمـات التاليـة   "

، ولا يرســم لهــم اقتنــاعهمالقضــاة أن يقــدموا حســابا عــن الوســائل التــي بهــا قــد وصــلوا إلــى تكــوين 
قواعـــد بهـــا يتعـــين علـــيهم أن يخضـــعوا لهـــا علـــى الأخـــص تقـــدير تمـــام أو كفايـــة دليـــل مـــا، ولكنـــه 
يـــأمرهم أن يســـألوا أنفســـهم فـــي صـــمت وتـــدبر، وأن يبحثـــوا بـــإخلاص ضـــمائرهم فـــي أي تـــأثير قـــد 

القـانون سـوى هـذا  أحدثته في إدراكهم الأدلة المسندة إلى المتهم وأوجه الدفاع عنها ولم يضع لهـا
  كمـا كرسـت ذات المبـدأ  السؤال الـذي يتضـمن كـل نطـاق واجبـاتهم ،هـل لـديكم اقتنـاع شخصـي؟

مــن قــانون الإجــراءات الجزائيــة الجزائــري بنصــها   يجــوز إثبــات الجــرائم بــأي طريقــة  909المــادة 
يصـدر  التـي يـنص فيهـا القـانون علـى غيـر ذلـك وللقاضـي أن الأحـوالمن طرق الإثبـات مـا عـدا 

 2حكمه تبعا لاقتناعه الخاص.  

 مبررات حرية الاقتناع القضائي. ثالثا:
 إن مبررات وأسبا  الأخذ بهذا المبدأ في مختلف التشريعات ومن بينها التشريع الجزائري 

 يمكن تلخيصها في النقاط التالية :
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 هما:وذلك راجع إلى سببين رئيسيين صعوبة الإثبات في المواد الجنائية: : أولا
من خلال استعمال وسائل وطرق حديثة في ارتكا  الجرائم التقليدية منها  الإجراماحتراف  -

تطورة م، رغم استخدام وسائل فنية ظاهرا يمكن كشفه بسهولة أثراوالمعلوماتية بحيث لا تترك 
 للكشف عنها.

في المسائل الجنائية ينصب  الإثباتخصوصية الأفعال والسلوكيات الإجرامية حيث أن  -
يتكون من وقائع مادية لا يمكن  الإجراميالركن المادي والمعنوي فيكون العمل  إثباتعلى 

تحديدها سلفا وكذلك مرتبط بنفسية الجاني مما يستدعي البحث في الركن المعنوي لها وهو 
 التحقق من القصد الجنائي.

لتقدير وتقييم الأدلة الجنائية من خلال اعتماده  لهذا كان لزاما تحرير القاضي وفس  المجال له
 1 على قناعته الشخصية.

طبيعة المصال  التي يحميها القانون: وذلك بالتوفيق بين جميع المصال  المتعارضة بين : ثانيا
مصلحة المدعى المدني ، ومصلحة المتهم في الدفاع عن حقوقه ، وعدم الاعتداء عليها بلا 

المصلحة العامة التي تمثلها النيابة باعتبارها ممثلة المجتمع وضرورة أخذ مبرر وكذا حماية 
القصاص باسم هذا الأخير ومن ثمة وجب إعطاء حرية للقضاء ليميز كل حالة على حدى 
ويرتب حسب الأولوية المصال  التي قصد المشرع حمايتها وتكريسا للمحاكمة العادلة والمنصفة 

 2. للمتهم
رم وحمايــة البــراءة ومقتضــيات تحقيــق التــوازن بــين مصــلحة المجتمــع فــي عقــا  المجــوجــود قرينــة 

مبدأ حريـة الاقتنـاع القضـائي ، بالإضـافة إلـى ذلـك تطـور الوسـائل  خذالأمصلحة المتهم تقتضي 
العلمية الحديثة فـي الإثبـات، فـإذا كـان العلـم قـد احـدا العديـد مـن أسـاليب الإثبـات وأمـد سـلطات 

علميــة حديثــة ومتطــورة، فــإن إخضــاعها إلــى اقتنــاع القاضــي يعــد ضــمانا لمــا قــد  التحقيــق بوســائل
يرافق هذه الوسائل من أخطاء تترتب عليها أضرار كبيرة في حالـة التسـليم بهـا دون تقـدير قيمتهـا 
الفعليـــة. هـــذا بالإضـــافة إلـــى مـــا تنطـــوي عليـــه مـــن اعتـــداءات علـــى الحريـــات الشخصـــية. فمهمـــا 

ومهمـــا علـــت قيمتهـــا العلميــة أو الفنيـــة فـــي الإثبــات فإنهـــا تحتـــاج إلـــى  تقــدمت طـــرق جمـــع الأدلــة
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قاض يتمتع بسلطة تقديرية لأن هـذه السـلطة تكـون لازمـة لتنقيـة هـذه الأدلـة مـن الغلـط أو الخطـأ 
 1. أو الغغ وتكون ضرورية أيضا لكي تجعل الحقيقة العلمية حقيقة قضائية

لافـا للقاضـي المـدني الـذي يكتفـي فقـط بتقـدير الأدلـة الـدور الإيجـابي للقاضـي الجزائـي: فخ: ثالثـا
المعروضــة عليــه مــن طــرف الخصــوم والموازنــة بينهــا، فــإن القاضــي الجزائــي يتمتــع بــدور إيجــابي 
ويقــع علــى عاتقــه مناقشــة مختلــف الأدلــة ، وموازنتهــا محتكمــا إلــى ضــميره دون التــأثر بالوقــائع، 

مانة وركيـــزة أساســـية لإنشـــاء دولـــة القـــانون ومـــن ثـــم فـــإن القاضـــي الجزائـــي هـــو فـــي حـــد ذاتـــه ضـــ
 2.بغرض الوصول إلى الحقيقة الواقعية، ومنه تحقيق العدل والإنصاف

مطالبتــــه بالأخــــذ بــــدليل دون رخــــر، ذلــــك أن أدلــــة مــــع دور القاضــــي الجزائــــي لا يتوافــــق منطقــــا و 
القــانون الــدعوى تخضــع فــي كــل المراحــل إلــى تقــدير القاضــي، فالقاضــي الجنــائي يفــرض عليــه 

موقفــا إيجابيــا، وعليــه إن وجــد قصــورا فــي التحقيــق الابتــدائي أن يســتوفيه، وأن يحقــق فــي الأدلــة 
المقدمة إليه بغض النظر عن مواقف أطراف الدعوى الجنائيـة المطروحـة أمامـه، فتحقيـق الإدانـة 

مــه لـــه لــيس رهينــا بمشــيئة المــتهم أو مـــن غيــره مــن الخصــوم، و لــه أن يـــأمر بتقــديم دليــل لــم يقد
أطــراف الــدعوى كــأن يــأمر بــإجراء الخبــرة الفنيــة. فهــذا الــدور الايجــابي هــو الــذي جعــل المشــرع 
يحــرره مــن قيــود الإثبــات، وهــذه الميــزة نابعــة مــن أن النظــام يقضــي بضــرورة إدانــة المــذنب وتبرئــة 

 3 .البريء

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

                                                           
 000صفحه  السابق،المرجع ، فؤاد الحجاوي  إيها  1

 22السابق، صفحة المرجع  ،بيزار جمال 2
 97شعبان محمود محمد الهواري، المرجع السابق، صفحة  3



 للدليل الالكتروني ومبدأ الاقتناع الشخص ي للقاض ي الجزائي المفاهيمي الإطارالفصل الأول                    

 

32 
 

 حرية الاقتناع القضائي الفرع الثاني: ضواب  مبدأ
 

 الضوابط المتعلقة بالدليل:أولا: 

لا يمكـــن قبـــول الـــدليل حتـــى يخضـــع ،  1الإجرائيـــةالشـــرعية  بمبـــدأأخـــدا :  مشـــروعية الـــدليل -1
واستخلاصــــه، وعرضــــه علـــى الجهــــات القضــــائية وفــــق إلا إذا تــــم البحـــث عليــــه  ،لعمليـــة التقــــدير

المــتهم والمتعلقــة الإجــراءات المنصــوص عليهــا قانونــا، وذلــك حتــى يتحقــق التــوازن بــين مصــلحة 
حيــث أن الخصــومة الجزائيــة تقــوم  2.بضــمانات المحاكمــة العــادة وصــون حقوقــه واحتــرام كرامتــه

فــي العقــا ، فعلــى القاضــي أن يثبــت تــوفر هــذه  علــى ضــمان حريــة المــتهم وإثبــات ســلطة الدولــة
 الســـلطة تجـــاه المـــتهم مـــن خـــلال الإجـــراءات المشـــروعة مهمـــا كانـــت الأدلـــة واضـــحة علـــى إدانـــة
المتهم. وعليه يتض  أن مشروعية الدليل الجنائي تستلزم ضـرورة أن يكـون الإجـراء المسـتمد منـه 
الدليل مشروعا. وبالتالي فلا يجوز للقاضي أن يعتمد على دليل ويستمد اقتناعـه منـه ويكـون هـذا 

راف الـــدليل بـــاطلا ومجـــرد مـــن القيمـــة القانونيـــة فـــي الاقتنـــاع، ويكـــون مـــن الأدلـــة الباطلـــة: الاعتـــ
تحلــف اليمــين قبلهــا، أو كانــت مــن شــخص غيــر   بــالإكراه أو التهديــد، الاعتمــاد علــى شــهادة لــم

فاقتناع القاضي يجب أن يبنى على دليل مستمد من إجراء صـحي  فـإن كـان مبنـي علـى   مميز،
أدلــة باطلــة وإجــراءات غيــر مشــروعة فــإن ذلــك يبطــل الحكــم أخــدا بمبــدأ مــا بنــي علــى باطــل فهــو 

 3.باطل

طرح تساؤل حول قيمة الدليل غير المشروع في الإثبات، فميز الفقه بين دليل البراءة ودليل 
 الإدانة.

 ·   دليل الإدانة: الأصل في الإنسان البراءة. وانطلاقا من هـذا المبـدأ فـإن المـتهم وجـب معاملتـه
ذا معاملة البريء، وهذا فـي مختلـف مراحـل الـدعوى إلـى غايـة صـدور حكـم بـات فـي حقـه، وهـ

ما يقتضـي تأسـيس الحكـم بالإدانـة علـى أدلـة مشـروعة، ويبنـى عليـه أن أي دليـل تـم الحصـول 
 4.عليه بطريق غير الذي حدده القانون يعتبر دليلا باطلا، ولا تكون له قيمة في الإثبات
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   دليل البراءة: ذهب جانب من الفقه أنه ليس هناك ما يمنع من تأسيس حكم البراءة على دليـل
ع، وهــذا أيضــا راجــع لافتــراض قرينــة البــراءة التــي هــي الأصــل، والمحكمــة ليســت غيــر مشــرو 

بحاجـــة لإثباتها،حيـــث يكفـــي أن تشـــك فـــي الإدانـــة حتـــى تبـــرئ المـــتهم، وهـــذا مـــا تبنتـــه محكمـــة 
وإن كـان يشـترط فـي دليـل الإدانـة أن يكـون مشـروعا، إذ  "النقض المصـرية حيـث قضـت بأنـه 
علـــى دليـــل باطـــل قانونـــا، إلا أن المشـــروعية ليســـت بشـــرط لا يجـــوز أن تبنـــى إدانـــة صـــحيحة 

واجب في دليل البراءة، ذلك بأنـه مـن المبـادئ الأساسـية فـي الإجـراءات الجنائيـة أن كـل مـتهم 
 1."يتمتع بقرينة البراءة إلى أن يحكم بإدانته بحكم نهائي

 9-909المـادة أرسـت هـذا الضـابط  :أن يكون الـدليل ضـمن ملـف الـدعوى و طـرح للمناقشـة -2
ولا يسوغ للقاضـي أن يبنـي قـراره إلا علـى  " :من قانون الإجراءات الجزائية الجزائري بنصها على

ونصـت  ".الأدلة المقدمـة لـه فـي معـرض المرافعـات والتـي حصـلت المناقشـة فيهـا حضـوريا أمامـه
يجـوز لـه أي ومـع ذلـك لا  " :من قانون الإجراءات الجنائيـة المصـري بمـا يلـي 209عليها المادة 

القاضــي أن يبنــي حكمــه علــى أي دليــل لــم يطـــرح أمامــه فــي الجلســة مــن القواعــد الأساســية فـــي 
الإجـراءات الجنائيـة أنـه لا يجـوز للقاضـي أن يبنـي حكمــه علـى أدلـة لـم تطـرح للمناقشـة الخصــوم 
فــي الجلســة وهــو مــا يعبــر عنــه بوضــعية الــدليل ومقتضــى ذلــك أن يكــون للــدليل أصــل ثابــت فــي 

 2. ماق الدعوى وأن تتاح للخصوم فرصة الاطلاع عليه ومناقشته وكلا الأمرين ينبغي توفرهأورا

القضــائية إلا علـى الأدلـة التــي أصـل فــي  الأحكـاموعلـى هـذا فإنــه يجـب علــى القاضـي عـدم بنــاء 
أوراق الــدعوى المنظــور فيهــا، كمحاضــر البحــث والاســتدلال الأولــى المحــررة مــن طــرف ضــباط 
الشرطة القضائية، أو محاضر التحقيقـات الابتدائيـة سـواء التـي قـام بهـا قاضـي التحقيـق نفسـه أو 

التقديريـة للقاضـي الجزائـي هـذه المحاضـر تـدخل ضـمن السـلطة  أن، مـع الإنابـةتمت عـن طريـق 
الــدعوى مــن مناقشــتها بكــل حريــة  أطــرافقبــولا أو اســتبعادا، وأهميــة هــذا الضــابط ســببها تمكــين 

 3. وشفافية ، و تضمن عدم انحياز القاضي لأي من الأطراف
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القاضي لأنه إجراء  وأمامويقع تحت طائلة البطلان عدم طرح الدليل للمناقشة في الجلسة 
وهذا مثله مثل  تعد إخلالا بحق الدفاع في الاطلاع على مضمونه ومناقشته، وجوبي ومخالفته

 الحكم الذي بني اعتمادا على أوراق قدمت بعد انتهاء جلسة المناقشة.

كذلك فإن هذا الضابط _طرح الدليل بالجلسة للمناقشة_ يضمن من ناحية أخرى التقدير السليم 
 1.بدون وسيط مع ضمان حياده له ويكمن القاضي الجزائي من تأسيس عقيدته

 .ضوابط متعلقة بالاقتناع ذاتهثانيا: 
، أمــا فــي  اليقــين فــي اللغــة هــو   العلــم وزوال الشــك وعــدم وجــود أدنــى ريــب اليقــين والجــزم : -1

أو هــو  حالــة    الاصــطلاح عرفــه الفقهــاء بأنــه  اعتقــاد القاضــي بــأن مــا وصــل إليــه هــو الحقيقــة
 والوصـول إلـى ذلـك اليقـين يـتم عـن طريـق مـا تسـتنتجه وسـائل  ذهنية وعقليـة تؤكـد وجـود الحقيقـة

الإدراك المختلفــة للقاضــي مــن خــلال وقــائع الــدعوى ومــا يرتبــه ذلــك فــي ذهنــه مــن تصــورات ذات 
يمكـن  نـاع أودرجة عالية من التوكيـد واليقـين توصـله للاقتنـاع بالحقيقـة ، فـاليقين هـو وسـيلة الاقت

 2 .أن نقول أن الاقتناع ثمرة اليقين وليس اليقين ذاته
. ومـن ثـم فـإن النتـائج التـي يمكـن التوصـل واليقين الذي يصل إليه القاضي الجزائي يكـون نسـبيا 

إليها تكون عرضة للتنوع والاختلاف في التقدير من قاض لآخر، لأن الجزم واليقـين المـراد تـوفره 
فــي مجــال الإثبــات الجنــائي هــو اليقــين النســبي القــائم علــى التــدليل والتســبيب، لا اليقــين المطلــق، 

مـــن القاضـــي أن يبنـــي عقيدتـــه علـــى أســـاس لأن ذلـــك لـــيس بمقـــدور البشـــر ومنـــه فـــان المطلـــو  
احتمـــالات ذات درجـــة عاليـــة مـــن الثقـــة، ولكـــن يجـــب أن لا يهزهـــا أو يناقضـــها أي احتمـــال رخـــر 
الأحكــام فــي المــواد الجنائيــة تبنــى علــى الجــزم واليقــين لا علــى الحــدا والتخمــين فــلا يصــل  ســندا 

                                                           

ومن اجتهادات المحكمة العليا المؤكدة على وجوبية أن يستمد القاضي الجزائي اقتناعه من الدليل الذي تضمنه ملف الدعوى  1
لذي ذهبت و ا 90202عن الغرفة الجنائية الأولى في الطعن رقم  0229/  00/  00المعروضة عليه، قرارها الصادر بتاريخ 

 من خلاله إلى القول أن للقاضي الجزائي الحرية التامة في أن يستمد اقتناعه من أي دليل يطمئن إليه طالما أن لهذا الدليل
مرجعية مشروعة و صحيحة في أوراق الدعوى و جاء فيه الآتي :  لقضاة الموضوع السلطة المطلقة في تقدير أدلة الإثبات 

 =عن 0229/  02/  92كذا القرار الصادر بتاريخ و ا إليه له أصل ثابت في أوراق الدعوى  ، بدون معقب مادام ما استندو 
و الذي جاء فيه  يجوز لقضاة الاستئناف أن يأخذوا بالدليل الذي يرونه صالحا  9002الغرفة الجنائية الأولى في الطعن رقم =

          سدود مختار، أن يعللوا قضاءهم تعليلا كافيا .لتدعيم اقتناعهم على شرط أن يكون له أصل ثابت بأوراق الدعوى و 
 72صفحة  نفس المرجع، 

 020صفحة ، ، المرجع السابقعائشة بن قارة مصطفى 2
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هم للجريمــة، بـــل يتعــين عليـــه للإدانــة مــثلا أن يـــذكر القاضــي فـــي حكمــه أنـــه يــرج  ارتكــا  المـــت
الكشــف عــن يقينــه بــان المــتهم ارتكــب الجريمــة، ثــم يــدلل علــى أســبا  هــذا اليقــين؛ أمــا إذا كــان 
هنــاك احتمــال واحــد يفيــد البــراءة فيجــب علــى المحكمــة أن لا تحكــم بالإدانــة لأن فــي ذلــك مخالفــة 

 1.لاقتناع اليقيني للقاضي  والتي هي الوجه الآخر لقاعدة اتفسير الشك لصالح المتهمقاعدة   

فبذلك ينبغي أن يكون اقتناع القاضي عقليا لا عاطفيا، وعلى درجة معينة من اليقين الـذي يخلـو 
من الشك، والذي يعبر عنه بـالجزم واليقـين، وهـو مـا يـوفر الحفـام علـى مصـلحة المـتهم ويضـمن 

 2 .عدم وصول القاضي بهذه الحرية لدرجة التحكم

فــإذا كــان مبــدأ حريــة الاقتنــاع القضــائي يعنــي أن القاضــي الجزائــي حــر فــي تقــدير قيمــة الأدلــة  
لا يعنى أن القاضي يؤسـس اقتناعـه علـى أهوائـه أو هذا فالمطروحة أمامه حسب اقتناعه الذاتي، 

عواطفــه، وإنمــا هــو اقتنــاع عقلــي يجــد مصــدره فــي العقــل لا فــي العاطفــة باعتبــاره عمــلا ذهنيــا أو 
ليـــا ، فالقاضـــي ملتـــزم ببنـــاء هـــذا الاقتنـــاع بالعمـــل الـــذهني الشـــاق، و المتبصـــر والـــوعي الـــذي عق

يخضع فيه لقواعـد المنطـق والجـدل الذهنيـة التـي ترقـى بـالحس إلـى العقـل، والواقـع أن اشـتراط أن 
يكــون اقتنــاع القاضــي عقليــا بهــذا المعنــى يشــكل ضــمانة أولــى لمصــلحة المــتهم مــن جهــة، وعــدم 

 .  قتناع القاضي إلى درجة التحكم من جهة أخرى انحراف ا

والاقتنــاع لــيس يقينيــا ولــيس جزمــا بــالمعنى العلمــي لليقــين والجــزم، إنمــا هــو حالــة موضــوعية لا 
ــــة  ــــدى الآخــــرين، اعتقــــاد أساســــه أدل ــــيقن أو جــــزم، ولا جهــــلا ولا غلطــــا ل ــــدى مــــن ت تتــــرك شــــكا ل

ـــين الا ـــى أســـبا  موضـــوعية ويقـــين مســـبب. وهـــو يمثـــل المنطقـــة الوســـط ب ـــذي يبنـــى عل عتقـــاد ال
شخصــية واليقــين الــذي يســتوفي أســبا  كافيــة. فهــو ينطلــق مــن الاعتقــاد ليتجــه إلــى اليقــين يتفــوق 
علــى الاعتقــاد فــي وضــعيته أي اســتقامته علــى أدلــة وضــعية ويختلــف عــن اليقــين فــي اســتقامته 

ن أو الاحتمـال على أسبا  شخصية، والخلاصة أن الاقتنـاع لا يمكـن أن يتأسـس علـى فكـرة الظـ
 3. أو الرجحان

 
 

                                                           

 029صفحه  ،المرجع السابق ،فؤاد الحجاوي  إيها  1
، الفنية للطباعة والنشر،  "نظرية عامة لإرساءمحاولة فقهية عملية  الإثبات في المواد الجنائية، "محمد زكي أبو عامر،  2

 092صفحة  مصر، دون رقم وسنة الطبع، -الإسكندرية
    020صفحة  ،المرجع  نفس 3
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 د تساند الأدلة  تخاذلبناء الاقتناع على الأدلة مجتمعة دون تناقض أو  -2

السائد فقها وقضاء تماسك وتساند الأدلة في المـواد الجزائيـة بحيـث يكمـل بعضـها الـبعض الآخـر 
يتوصــل مــن ، تشــكل فــي مجموعهــا وحــدة تفــرض علــى القاضــي الجزائــي مناقشــتها مجتمعــة لكــي 

خلالهــا إلــى تكــوين عقيدتــه وفــق قواعــد العقــل و المنطــق ، شــريطة أن تكــون غيــر متعارضــة فيمــا 
بينهــا لا يعتريهــا التنــاقض أو التخــاذل لأن ذلــك يــؤدي إلــى اســتبعاد أو ســقوط الــدليل الــذي لحقــه 

كونهـا لـم  هذا العيب ما يؤذي بالنتيجة إلى انهيار باقي الأدلـة معـه عمـلا بضـابط تسـاند الأدلـة ،
 1.تعد صالحة لبناء الحكم عليها ذلك لأن القاضي يستمد عقيدته منها مجتمعة كوحدة واحدة

 

فالقضـــاء يتشـــدد دائمـــا بالنســـبة لأدلـــة الإثبـــات حيـــث يجـــب تـــرابط الأدلـــة ترابطـــا متينـــا بـــأن تـــؤدي 
الفقــه  مجتمعــة للنتيجــة التــي قررهــا القاضــي، فــإن تضــاربت فيمــا بينهــا أهــدرت قيمتهــا، وقــد أجمــع

والقضــــاء علــــى أنــــه علــــى القاضــــي المطروحــــة أمامــــه الــــدعوى، أن يبــــرهن علــــى صــــحة عقيدتــــه 
بتأســيس حكمـــه علــى أدلـــة تــؤدي لمـــا رتبــه عليهـــا لا يشــوبها خطـــا فــي الاســـتدلال ولا تنـــاقض أو 

 2 .تخاذل، ذلك أن أدلة المسائل الجنائية متساندة متماسكة يكمل بعضها البعض
 

 معنـاه أن يتعـرض فـي أسـبا  الحكـم إلـى مـا تضـمنه هـذا الـدليل ولا م: انعدام الغمـوض والإبهـا
ـــزم بتســـبيب  ـــادم مل ـــى مضـــمونها فالق ـــات دون تعـــرض إل ـــة الإثب ـــى أدل ـــى الإشـــارة إل يقتصـــر عل
أحكامــــه بصــــفة جليــــة وبيــــان الأدلــــة المعتمــــدة دون إبهــــام أو غمــــوض لكــــي تفــــرض المحكمــــة 

ضـــي مضـــمون الأدلـــة ســـوف يعتريهـــا و الأعلـــى رقبتهـــا علـــى الوجـــه صـــحي . وعـــدم إيـــراد القا
يشوبها الإبهام والغموض كان تريد المحكمـة عـدة روايـات غيـر متجانسـة لشـاهد واحـد دون أن 

 3 .تبين في الحكم بأيهما أخذت
  :يشـــترط فـــي الأدلـــة المســـتند عليهـــا فـــي الحكـــم أن لا تتعـــارض فـــي انعـــدام التنـــاقض والتخـــاذل

مضــمونها مــع بعضــها الــبعض وعــادة مــا يكــون هــذا التعــارض فــي حــال وجــود دليلــين بملــف 
القضــية أحــدهما قــولي مــثلا والأخــر فنــي كاعتمــاد علــى شــاهد وحيــد و تقريــر طبيــب شــرعي، 

                                                           

 20، صفحة السابق سدود مختار، المرجع 1
 922، المرجع السابق، صفحة طواهري إسماعيل2 
 022إيها  فؤاد الحجاوي، المرجع السابق، صفحة  3
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نـاقض أن يستعصـى علـى الملاءمـة والتساند لا يقتضي التطابق في كل جزئية، والمقصـود بالت
 .والتوفيق

أمــا التخــاذل فهــو تنــاقض ضــمني أو مســتمر ولا يكتشــف إلا بإمعــان النظــر فــي معنــى عباراتــه  
 1 .ومقارنتها مع بعضها البعض ويشير إلى أن بعض الأدلة لا تستقيم مع غيرها عقلا

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           

 020صفحة  نفس المرجع ، 1
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 الأول خلاصة الفصل

الدليل الالكتروني إضافة جديدة لأدلة الإثبات الجنائي نظرا لما وختاما لهذا الفصل نقول بأن 
يميزه من خصائص كقابلية النسخ وصعوبة الطمس والديناميكية التي تتجلى في سرعة التطور، 

 وهذه الخصائص جعلت منه أفضل الأدلة لإثبات الجرائم والمعلوماتية .

اعة الشخصية للقاضي الجزائي، على أن كما أن هذا الدليل كغيره من أدله الإثبات يخضع للقن
 تبنى هذه الأخيرة على الجزم واليقين لا على الضن والترجي .

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 
 

 

 

 

 

 

  

 استخلاص الدليل الالكتروني وتقديره

 أساليب الحصول على الدليل الالكترونيالمبحث الأول:  

 تقدير القاض ي للدليل الالكترونيالمبحث الثاني: 
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                                                               الثاني الفصل
 وتقديره الالكتروني الدليل استخلاص

للتمكن من معرفة مدى تأثير الدليل الالكتروني على تأسيس عقيدة القاضي الجزائي، رأينا    
إلى طرق جمع هذا الدليل أو استخلاصه ، وحاولنا  -الإجرائي –أن ندرس في هذا الفصل 

سواء الأدلة القولية أو المادية لنرى مدى  في الأدلة العادية الإثباتفي المتبعة  الطرق دراسة 
استيعابها للدليل الالكتروني، وذك في المبحث الأول من هذا الفصل؛ أما المبحث الثاني نتناول 

 لدليل الالكتروني.فيه حدود تقدير القاضي ل
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 استخلاص الدليل الالكتروني وتقديره                                                        الفصل الثاني       

 

41 
 

 أساليب الحصول على الدليل الالكترونيالمبحث الأول: 
إجراءات وطرق البحث والحصول علـى  احترامبالرجوع إلى مبدأ الشرعية الإجرائية والتي تقتضي 

الأدلـــة وفـــق مـــا يـــنص عليـــه القـــانون حتـــى يـــتمكن القاضـــي مـــن الأخـــذ بهـــا ، ومـــن ثمـــة تقـــديرها 
ـــة الالكترونيـــة بطبيعـــة الحـــال  وتأســـيس قناعتـــه للحكـــم فـــي الـــدعوى المطروحـــة أمامـــه، فـــإن الأدل

للحصـول علـى الـدليل أو أسـاليب  لإجراءاتلذلك سنتطرق في هذا المبحث  ،تخضع لنفس المبدأ
 من خلال تطبيقها على الدليل الالكتروني فيما يلي :

 

 المطلب الأول: الأساليب التقليدية

ويمكــن تســميتها التقليديــة لجمــع الــدليل الالكترونــي،  للإجــراءاتمــن خــلال هــذا المطلــب ســنتطرق 
    بأساليب التحري العادية، نتناولها في الفرعين التاليين.

 

 لإجراءات الماديةالفرع الأول: ا

مشاهدة واثبات الحالـة القائمـة فـي مكـان الجريمـة والأشـياء التـي  "يقصد بالمعاينة  :أولا: المعاينة
تتعلـق بهــا وتفيـد فــي كشـف الحقيقــة وإثبـات حالــة الأشـخاص الــذين لهـم صــلة بهـا كــالمجني عليــه 

مباشــر ومــادي لحالــه وبعبــارة أخــرى إثبــات كــل مــا يتعلــق بماديــات الجريمــة ومــن ثــم فهــي إثبــات 
شيء أو شخص معين ويكون من خلال الرؤية أو الفحص المباشر للشيء أو الشخص بواسـطة 

 .  "مباشره هذا الإجراء

وســـيلة بواســـطتها يـــتمكن القاضـــي مـــن الإدراك المباشـــر للجريمـــة ومرتكبهـــا وقـــد  "والمعاينـــة هـــي 
الأمـاكن أو الأشـياء أو الأشـخاص  تشمل إثبات النتائج المادية التـي تخلفـت عنهـا أو إثبـات حالـة

التي لها علاقة بالجريمة أو إثبات الوسـيلة التـي اسـتخدمت فـي ارتكابهـا أو المكـان الـذي ارتكبـت 
 1. "يهف

رؤيـة بـالعين فـي مكـان أو  ": و من الجانب الفقهي ع ر  فت المعاينة بعـدة تعريفـات، مـن بينهـا أنهـا
 "وقـد عرفهـا الـبعض بأنهـا    "لكشف الحقيقة شخص أو شيء لإثبات حالته وضبط كل ما يلزم

إجـــراء بمقتضـــاه ينتقـــل المحقـــق إلـــى مكـــان وقـــوع الجريمـــة ليشـــاهد بنفســـه ويجمـــع الآثـــار المتعلقـــة 
 2."بالجريمة وكيفيه وقوعها وكذلك جمع الأشياء الأخرى التي تفيد في كشف الحقيقة
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والأصل في المعاينة أنها أحد إجراءات التحقيق، تقوم بها سلطة التحقيق شخصيا أو عن  
ومن خلال ما تضمنه قانون الإجراءات الجزائية الجزائري طريق الإنابة للضبطية القضائية، 

التحقيق الانتقال إلى أماكن وقوع الجرائم لإجراء جميع المعاينات اللازمة أو يجوز لقاضي  فإنه
ويستعين قاضي  وكيل الجمهورية الذي له الحق في مرافقته.بعد إخطار ذلك و  م بتفتيشها.للقيا

ما يقتضي .  1التحقيق دائما بأمين ضبط التحقيق ويحرر محضرا بما يقوم به من إجراءات  
عند القيام بالمعاينة تحرير محضر عن ذلك لأنها تتطلب التفرغ الذهني للمحقق ويتبع في 

القواعد التي تحكم المعاينة في الجرائم التقليدية، من إخطار الخصوم بمكان شأنها جميع 
المعاينة وزمانها ليتمكنوا من الحضور أثناء إجرائها، كما يمكن للمحكمة أن تقوم بالمعاينة إذا 
ما رأت في ذلك سبيلا في كشف الحقيقة سواء كان ذلك من تلقاء نفسها أو بناء على طلب 

 2. الخصوم
الجريمة  إثباتمتع المعاينة في الجريمة الالكترونية بنفس درجة الأهمية في مجال تت لاو 

والمسرح الثاني المتعلق بالجريمة المعلوماتية  ،التقليدية، بسبب اختلاف مسرحيهما فالأول مادي
 . افتراضييكون مسرح 

الالكترونية  ويمكن أن نجمل بعض الأسبا  التي تؤثر على أهمية المعاينة في إثبات الجريمة
 فيما يلي:

نادرا ما تخلف الجرائم الالكترونية رثارا مادية ففي الغالب ما تنتجه يكون عبارة عن بيانات • 
 غير مرئية.

إمكانية التلاعب بالبيانات عن بعد أو إتلافها عن طريق التدخل من وحدة طرفية التأخر في • 
 مسه في ثوان معدودة.إجراء المعاينة يزيد من إمكانية تغيير الدليل أو ط

تــردد العديــد مــن الأشــخاص علــى مســرح الجريمــة فــي الفتــرة الزمنيــة مــا بــين ارتكابهــا واكتشــافها • 
يســم  المجــال لإحــداا إتــلاف أو تغييــر أو عبــث بالآثــار الماديــة ممــا يــدخل الشــك علــى الــدليل 

 3.المستمد من هذه المعاينة

                                                           

 المعدل والمتمم من قانون الإجراءات الجزائية الجزائري  22المادة  انظر1
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بمسرح الجريمة أو إتـلاف الـدليل نـص فـي المـادة ولذلك فالمشرع الجزائري ولضمان عدم العبث  
يحظر، في مكان ارتكا  جناية علـى كـل شـخص لا  " : من قانون الإجراءات الجزائية على 22

صــفة لــه، أن يقــوم بــإجراء أي تغييــر علــى حالــة الأمــاكن التــي وقعــت فيهــا الجريمــة أو ينــزع أي 
 0.000إلـى  900لا عوقـب بغرامـة مـن شيء منها قبل الإجراءات الأوليـة للتحقيـق القضـائي، وإ

غيــر أنــه يســتثنى مــن هــذا الحظــر حالــة مــا إذا كانــت التغييــرات أو نــزع الأشــياء للســلامة  . دج
وإذا كـان المقصـود مـن طمـس الآثـار أو  . والصحة العمومية أو تستلزمها معالجة المجني علـيهم

س مـن ثلاثـة أشـهر إلـى ثلاثــة نـزع الأشـياء هـو عرقلـة سـير العدالــة عوقـب علـى هـذا الفعـل بــالحب
 .دج 00.000إلى  0.000سنوات وبغرامة من 

 وفي الجريمة الإلكترونية ذاتها يمكن التمييز بين مسرحين:

مسرح تقليدي: وهو مثل مسرح الجريمة تقليدية متعلق بالجرائم المعلوماتية لكن يقع خارج البيئة 
المكان الذي وقعت فيه الجريمة، ، يترك الرقمية، ويتكون من المكونات المادية المحسوسة في 

رثارا متنوعة سواء وسائط تخزين إلكتروني أو بصمات أو أغراض أخرى شخصية فيها الجاني 
 ،بحيث يتعامل معها فريق المعاينة كل حسب اختصاصه.

مسرح رقمي افتراضي: ويتعلق بما يقع في البيئة الإلكترونية، وهو مكون مـن مجمـوع البيانـات  −
ـــة فـــي جهـــاز الكمبيـــوتر، مثـــل الأقـــراص الصـــلبة أو الملحقـــات  والمعطيـــات المحفوظـــة أو المخزن

فــي هــذا المســرح علــى أيــدي  المتواجــدة مــع الأدلــة ويجــب أن يكــون التعامــل ، لــهالتابعــة  الأخــرى 
 1. في التعامل مع الأدلة الإلكترونية اءخبر و مختصين 

 ويتقيد إجراء القيام بالمعاينة في الجريمة الالكترونية بعدة ضوابط ومن أهمها:

 تصوير الكمبيوتر وما يتصل به من أجهزة ، مع تسجيل وقت وتاريخ التقاط الصورة. -

القيام بأفعال أو ما من شأنه قطع التيار الكهربائي من موقع المعاينة لشل فاعلية الجاني من  -
 يؤثر على الدليل أو يمحو الآثار

إعلام الفريق المكلف بالمعاينة قبل موعدها بوقت كاف قصد الاستعداد فنيا وعمليا ، ولكي  -
 يضع التخطيط المناسب لضبط أدلة الجريمة في حال معاينتها.
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حتـــى يســـتعد مـــن الناحيـــة الفنيـــة  ،قبـــل موعـــدهابوقـــت كـــاف المعاينـــة ب المكلـــفالفريـــق  إعـــلام -
 .المعاينة موضوعلضبط أدلة الجريمة  حتى يضع التخطيط المناسبوالعملية 

  ذات الصلة بالجريمة. لجهاز الكمبيوترالتحفظ على مستندات الإدخال والمخرجات  -
عــدم نقــل أي مــادة معلوماتيــة مــن مســرح الجريمــة قبــل إجــراء اختبــار التأكــد مــن خلــو المحــيط  -

الخـــارجي لموقـــع الحاســـب مـــن أي مجـــال مغناطيســـي قـــوي يمكـــن أن يتســـبب فـــي محـــو البيانـــات 
 1 .والأدلة

 

ــي ــي الإثبــات الجزائ ــة ف ــة المعاين القاعــدة العامــة تقضــي خضــوع جميــع الأدلــة إلــى الســلطة :  حجي
لمعاينـة التقديرية للقاضـي لكـن الأمـر يختلـف فـي المعاينـة ففيهـا نميـز بـين المعاينـات التـي تكـون فيهـا ا

 .ملزمة للقاضي والحالات التي لا تكون فيها المعاينة ملزمة للقاضي
الحالة التي تكون فيها المعاينة ملزمة للقاضي :لا تكون المعاينة ملزمة للقاضي إلا فـي حالـة  -أ

واحــدة وهــي المعاينــة التــي تصــدر مــن طــرف عــونين محلفــين ، وعليــه فــإن المعاينــات المبينــة فــي 
كيــــة صــــحيحة إلــــى أن يطعــــن فيهــــا التزويــــر، وإثبــــات عكــــس مــــا تحتويــــه هــــذه المحاضــــر الجمر 

 المحاضر يكون على مرتكب الجريمة.

 الحالــة التــي لا تكــون فيهــا المعاينــة ملزمــة للقاضــي : المعاينــات التــي تمــت وفقــا للشــكليات - 
 الابتــدائيوالإجــراءات التــي أشــرنا إليهــا ســابقا ســواء علــى مســتوى الضــبطية القضــائية أو التحقيــق 

تخضــع للســلطة التقديريــة للقاضــي لــه بــأن يأخــذ بهــا أو أن يســتبعدها، وهــذا كلــه تطبيقــا للقــانون 
   2.باعتبار أن القاضي لا يخضع إلا للقانون وضميره

 

 ثانيا التفتيش والضب :

مـــن فعـــل فـــتغ أي بحـــث عـــن شـــيء واصـــطلاحا هـــو البحـــث عـــن    التفتـــيغ لغـــة التفتـــيش: -أ
 .  الشيء في مكان سره

إجــراء مــن إجــراءات  متعــددة للتفتــيغ منهــا أنــه   ريفــاتأمــا مــن الناحيــة التشــريعية فقــد وردت تع
التحقيق التـي تهـدف إلـى البحـث عـن أدلـة ماديـة لجنايـة أو جنحـة تحقـق وقوعهـا فـي محـل يتمتـع 

                                                           

، مجلة الفكر القانوني والسياسي، "رليات الحصول على الأدلة الرقمية كوسائل إثبات في الجرائم الإلكترونية"فلاك مراد،  1
 .900، صفحة  9002، سنة 00، العدد الجزائر -الأغواط –جامعة عمار ثليجي 
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ــــى المــــتهم . وفقــــا  ــــات ارتكابهــــا أو نســــبتها إل ــــك مــــن أجــــل إثب بحرمــــة المســــكن أو الشــــخص وذل
 1   القانونية المقررة للإجراءات

كمــا عــرف التفتــيغ أيضــا علــى أنــه  البحــث فــي مســتودع ســر المــتهم عــن أشــياء تفيــد فــي كشــف 
الحقيقـة ونسـبتها إليـه أو الاطـلاع علــى محـل منحـه القـانون حمايــة خاصـة باعتبـاره مسـتودع ســر 

 2.صاحبه ويستوي في ذلك أن يكون المحل مسكنا أو ما في حكمه أو أن يكون شخصا 
البحث في مستودع سر المتهم عن أشـياء  " وع ر  ف تفتيغ أجهزة ونظم الحاسو  والإنترنت بأنه 

ماديـــة أو معنويـــة تفيـــد فـــي كشـــف الحقيقـــة ونســـبتها إليـــه، ســـواء كـــان جهـــاز كمبيـــوتر أو نظــــام 
 3.  معلوماتي 

للمســـاكن إن التفتـــيغ فـــي الجـــرائم الإلكترونيـــة لـــه طبيعـــة خاصـــة ومتميـــزة عـــن التفتـــيغ التقليـــدي 
والأشخاص، إلا أنه يخضع في إجراءاته لنصـوص قـانون الإجـراءات الجزائيـة التـي تتطلـب وقـوع 
جريمة واتهام شخص أو أشخاص معينين بارتكابها، بالإضافة لوجود قـرائن ودلائـل علـى مـا يفيـد 
فـــي كشـــف الحقيقـــة فـــي الجهـــاز الإلكترونـــي لـــدى المـــتهم ومكوناتـــه الماديـــة والمعنويـــة، للوصـــول 
للأدلة محل الجريمة، وما يحتمل أن يكون قد استعمل لارتكابها أو نتج عنهـا، وكـل مـا مـن شـأنه 

 4. أن يفيد في كشف الحقيقة

وهنا يثور التساؤل حول إمكانية تطبيق القواعـد العامـة للتفتـيغ علـى صـورة تفتـيغ نظـم الحاسـب 
ي حــين أن نظــم المعلوماتيــة والإنترنــت، ذلــك أن هــذا الإجــراء يهــدف إلــى جمــع الأدلــة الماديــة فــ

عبـارة عـن كيـان معنـوي ولا تتـوافر لـه صـفة المــادة سـواء تعلـق ذلـك ببـرامج حاسـو  أم مـا يشــمل 
 .عليه من بيانات

 انقسم الفقه بهذا الخصوص إلى اتجاهين:

الـــرأي الأول: يـــرى بـــأن أحكـــام التفتـــيغ التقليـــدي تنطبـــق علـــى التفتـــيغ فـــي الجـــرائم الالكترونيـــة 
الماديــة للحاســو  اعتمــادا علــى التفســير بــين النصــوص الإجرائيــة التــي أوردت عبــارة والمكونــات 

والتــي يقصــد بهــا المــادة، وبــين العلــوم الطبيعيــة ومفهومهــا فــي البيانــات المنطقيــة أو  "أي شــيء"
                                                           

-9000نة،سالجزائر -0، مذكرة الماجستير في القانون الجنائي، جامعة الجزائر "مكافحة الجريمة المعلوماتية "نورة ، طرشي 1
 000صفحة  ،9009
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البرامج مستندين في ذلك إلى أن المادة هي كل ما يشغل حيز ماديا في فراغ معـين بحيـث يمكـن 
يــز والــتحكم فيــه وبنــاء علــى ذلــك فــان الكيــان المنطقــي للحاســو  أو بــرامج تشــغيله قيــاس هــذا الح

تشغل حيزا ماديا في ذاكرة الحاسو  ويمكـن قياسـه فبـذلك فـي كيانـات الحاسـو  يمكـن أن نطبـق 
 .عليها إجراءات التفتيغ عن الأدلة التقليدية

فـي القـانون الإجرائـي مـع مـا قـد الرأي الثاني: يرى عدم إمكانيـة انسـجام وتطـابق أحكـام التفتـيغ  
يتطلبه كشـف الحقيقـة فـي الجـرائم المعلوماتيـة مـن بحـث وتنقيـب عـن الأدلـة فـي بـرامج الحاسـو  

إمكانيــة البحــث والضــبط  -إلــى غايـة التفتــيغ التقليديــة -وبياناتـه ويقتــرح هــذا الاتجــاه أن تضــاف 
الغايـة الجديـدة مـن التفتـيغ هـي في المـواد المعالجـة عـن طريـق الحاسـب الآلـي أو بياناتـه لتكـون 
  1.و البحث عن الأدلة المادية، أو أي مادة معالجة بواسطة الحاس

 :شروط التفتيش
 الشروط الموضوعية:  -أولا 

ســبب التفتــيغ فــي البيئــة الالكترونيــة: ســبب التفتــيغ هــو الســعي نحــو الحصــول علــى دليــل   -1
  جريمة سواء كانت جناية أو جنحة شريطة: إثباتمن أجل 

  أن تكون الجريمة قد وقعت فعلا وأن يتحصل على فائدة من وراء التفتيغ تكشف الحقيقة 
   أن يكــون هنــاك اتهــام قــائم ضــد شــخص معــين مقــيم فــي ذلــك المســكن وان يكــون هــذا الاتهــام

تفتيشـه متهمـا أو شـريكا جديا لا مجـرد إخبـار، سـواء كـان صـاحب هـذا المنـزل أو المحـل المـراد 
 .ةأو حائز لأشياء لها علاقة بالجريم

                                                           

فهـي لا تعتبـر شـيئا ماديـا بـالمعنى  المحسوسـةفي القانون الفرنسي لا تعـد المعلومـات الإلكترونيـة الممغنطـة مـن قبيـل الأشـياء  1
مـن  22الشائع إلا أن المشرع الفرنسي استدرك هذا الـنقص وواكـب التغيـرات مـن خـلال تعديلـه لنصـوص التفتـيغ خاصـة المـادة 

التي كانت تجيز التفتيغ في جميع الأماكن التي يمكن العثـور فيهـا علـى أشـياء ماديـة تكـون قانون الإجراءات الجزائية الفرنسي و 
ليصـب  التفتـيغ شـاملا لكـل الأدلـة  الأشـياءمفيدة لإظهار الحقيقة تمت إضافة عبارة   المعطيات المعلوماتية   مباشرة بعـد كلمـة 

  المتضـــمن 02-02ي فيظهـــر موقفـــه جليــا مـــن خـــلال القـــانون لمشـــرع الجزائـــر اأمــا  ؛معالجـــه بواســـطة الحاســـو  أدلـــه أوالماديــة 
لقواعد الخاصة بالوقاية من الجرائم المتصلة بتكنولوجيات الإعـلام والاتصـال ومكافحتهـا بحيـث أجـاز صـراحة التفتـيغ للمنظومـة 

الشـرطة القضـائية المعلوماتية بموجب المادة خمسه منه والتي نصت على أنـه يجـوز للسـلطات القضـائية المختصـة وكـذا ضـباط 
جـزء منهـا وكـذا المعطيـات  أومنظومـة معلوماتيـة  إلـىفي إطار قانون الإجراءات الجزائية الدخول بغـرض التفتـيغ ولـو عـن بعـد 

ومــا بعــدها  02المرجــع الســابق صــفحة  ،يي اادا طاياا  باان. انظــر فـي ذلــك معلوماتيــةفيهــا وكــذا منظومــة تخــزين  المخزنــةالمعلوماتيـة 
 .00صفحة  ،المرجع السابق ،عائشة بن قارة مصطفى، انظر وكذلك 



 استخلاص الدليل الالكتروني وتقديره                                                        الفصل الثاني       

 

47 
 

  1.أن توصف الواقعة بجناية أو جنحة 
والمقصــود بــه هــو المســتودع الــذي يحــتفظ فيــه المــرء بالأشــياء الماديــة التــي محــل التفتــيغ:  -2

تتضمن سره والسر الذي يحميـه القـانون هـو ذلـك الـذي يسـتودع فـي محـل لـه حرمـة كالمسـكن أو 
شخص والرسائل، والمحل المقصود في الجـرائم الإلكترونيـة هـو الحاسـو  والشـبكة التـي تشـتمل ال

ه ذفـــي مكوناتهـــا علـــى الخـــادم و المـــزود الآلـــي والمضـــيف والملحقـــات التقنيـــة ، و التفتـــيغ فـــي هـــ
المحـلات لا يكــون قائمــا بذاتــه بـل لابــد أن يكــون أمــا موضـوع فــي مكــان كالمســكن أو المكتــب أو 

 2.بصحبة المالك أو الحائز كما هو الشأن في الحاسو  المحمول أو الهاتف النقالتكون 
لما كان التفتيغ إجراءات من إجراءات التحقيق الابتدائي والتـي السلطة المختصة بالتفتيغ:  -3

تمس بالحرية الشخصية وانتهاك حرمة الحياة الخاصة للأفراد لذلك حرص المشرع الجنـائي علـى 
قضــائية تكفــل تلــك الحريــات والحقــوق وتضــمنها، أنــاط المشــرع الجزائــري بموجــب  إســنادها لجهــة
مــن قــانون الإجــراءات الجزائيــة الجزائــري مهمــة إجــراء التفتــيغ لقاضــي  20إلــى  22المــواد مــن 

التحقيــق فخــول لــه ســلطة الانتقــال إلــى أمــاكن وقــوع الجــرائم للقيــام بتفتيشــها، والــى جميــع الأمــاكن 
فيها على أشياء يكون كشـفها مفيـدا لإظهـار الحقيقـة سـواء كانـت تلـك الأمـاكن التي يمكن العثور 

تقــع فــي ظــاهر اختصــاص المحكمــة التــي يمــارس بهــا وظيفتــه أو دوائــر المحــاكم المجــاورة للــدائرة 
التــي يباشــر فيهــا وظيفتــه كمــا جــوزت لقاضــي التحقيــق إذا تعــذر عليــه القيــام بهــذه العمليــة بنفســه 

القضــائية للقيــام بهــذه العمليـة علــى أن يصــدر لفائدتــه إنابــة قضــائية لإجــراء إنابـة ضــابط الشــرطة 
 3. عملية التفتيغ

والشأن لا يختلف في حالة الجرائم الإلكترونية فالأصل أن تقوم سلطة التحقيق الأصـلية بتفتـيغ  
الــــنظم المعلوماتيــــة أو انتــــدا  ضــــباط الشــــرطة القضــــائية لــــذلك، وفقــــا لمــــا تــــنص عليــــه القواعــــد 

لإجرائيــة للتفتــيغ علــى أن يحــدد فــي الإنابــة المكــان المــراد تفتيشــه والشــخص أو الأشــياء المــراد ا
تفتيشــها وضــبطها كــأجهزة الحاســو  والمصــنفات الإلكترونيــة المقلــدة أو صــور إلكترونيــة إباحيــة 
خاصة بالأطفال والغرض من تحديده في الأذن عدم ترك السلطة التقديرية للمنا  للتفتـيغ ومـرد 

                                                           

أصـــول الإجــراءات الجزائيـــة فــي القـــانون الجزائــري، علـــى ضــوء رخـــر التعــديلات لقـــانون الإجــراءات الجزائيـــة  "محمــد حــزيط،  1
 922، صفحة  9099، سنة 2الطبعة  ، الجزائر -، دار بلقيس "والاجتهاد القضائي

 .72صفحة  ،السابق المرجع، عائشة بن قارة مصطفى 2
 .922محمد حزيط، المرجع السابق ، صفحة  3
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لــك صــعوبة احتــرام هــذا الشــرط أثنــاء تفتــيغ أجهــزة الكمبيــوتر الــذي يحتــوي علــى مجموعــه كبيــره ذ
من الملفات إضافة إلى أن عناوين هذه الملفـات قـد لا تـدل بالضـرورة علـى مـا تحتويهـا وحتـى لا 

 1. يدخل الضابط المنا  فيما يسمى بالتفتيغ الاستكشافي
 الشروط الشكلية: -ثانيا

يثور التساؤل حول إمكانية تطبيـق القواعـد العامـة فـي التفتـيغ علـى صـورة  :2بالتفتيغالإذن  -1
تفتــيغ نظــم الحاســو ، علمــا أن التفتــيغ التقليــدي يهــدف إلــى جمــع الأدلــة الماديــة فــي حــين أن 
نظـــم الحاســـو  عبـــارة عـــن كيـــان معنـــوي ولا تتـــوافر لـــه صـــفة المـــادة، ولمـــا كـــان محـــل التفتـــيغ 

لمســـاكن والأمـــاكن الملحقـــة بهـــا، فقـــد أضـــفى عليهـــا القـــانون الإجرائـــي حمايـــة بصـــورته التقليديـــة ا
خاصــــة باعتبارهــــا مكنــــون الســــر الأفــــراد ومحــــلا لخصوصــــياتهم، ومــــن الضــــمانات المقــــررة فــــي 
ـــيغ المســـاكن أو الشـــروع فـــي تفتيشـــها إلا بـــإذن  ـــه لا يجـــوز تفت ـــة أن ـــة الجزائي التشـــريعات الإجرائي

ختصــــة . فمــــا مــــدى اشــــتراط الإذن بــــالتفتيغ خــــاص بالنظــــام مكتـــو  مــــن الســــلطة القضــــائية الم
 ؟.المعلوماتي

القــانون الأمريكــي مــثلا لا يجيــز تفتــيغ جهــاز الكومبيــوتر إلا بنــاء علــى إذن وفقــا للأصــل العــام، 
أمــا المشــرع الجزائــري فإنــه لــم يكــن صــريحا فــي هــذه المســألة، ذلــك أن القواعــد الخاصــة بــإجراء 

ن الإجــراءات الجزائيــة تتعلــق بــالتفتيغ التقليــدي الــذي محلــه المســاكن التفتــيغ المــذكورة فــي قــانو 
 0المــادة  02-02وملحقاتهــا، وأن القواعــد الخاصــة بــإجراء التفتــيغ المعلومــاتي الــواردة بالقــانون 

منــه ، لا نجــد المشــرع يتحــدا عــن هــذا الشــرط إطلاقــا، كــل مــا فــي الأمــر أنــه تحــدا عــن إعــلام 
ئية المختصـــة فـــي حالـــة تمديـــد التفتـــيغ إلـــى منظومـــة معلوماتيـــة جهـــات التحقيـــق الســـلطة القضـــا

 3. أخرى 

                                                           

 72صفحة  ،المرجع السابقعائشة بن قارة مصطفى،  1
إلـى مسـاكن الأشـخاص  الانتقـالمن قانون الإجراءات الجزائية الجزائري  لا يجوز لضباط الشـرطة القضـائية  22المادة تنص  2

الـذين يظهــر أنهــم ســاهموا فــي الجنايـة أو أنهــم يحــوزون أوراقــا أو أشــياء لهــا علاقـة بالأفعــال الجنائيــة المرتكبــة لإجــراء تفتــيغ إلا 
بإذن مكتو  صادر من وكيل الجمهورية أو قاضي التحقيق مع وجو  الاستظهار بهذا الأمر قبـل الـدخول إلـى المنـزل والشـروع 

غ . و يكـــون الأمـــر كـــذلك فـــي حالـــة التحـــري فـــي الجنحـــة المتلـــبس بهـــا أو التحقيـــق فـــي إحـــدى الجـــرائم المـــذكورة فـــي فـــي التفتـــي
 من هذا القانون .  20و  22  المادتين

 007ني نعيم، المرجع السابق صفحة اسعيد 3
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ووجب أن يتضمن الإذن بالتفتيغ بيان وساعة وتاريخ صدوره واسم من أصدره واسم المـأذون لـه 
ــالتفتيغ فــي حالــة الإنابــة القضــائية والمهلــة المحــددة لإجرائــه علــى أن يتضــمن الإذن بــالتفتيغ  ب

مـن قـانون الإجـراءات الجزائيـة بيـان وصـفي للجريمـة موضـوع  22مـادة حسب الفقرة الثالثـة مـن ال
البحـث عـن الـدليل وعنـوان الأمـاكن التـي سـتتم زيارتهـا وتفتيشـها وإجـراء الحجـز فيهـا تحـت طائلــة 

 1. البطلان

ومن الحالات التي تثير إشكالا في إذن التفتيغ حالة اتصال الجهاز المأذون بتفتيشه بجهاز 
 ن حالتين:رخر هنا نميز بي

حالة اتصال جهاز المتهم بآخر داخل إقليم الدولة: بما أن التفتيغ يهدف إلـى إظهـار الحقيقـة  -
يمكن تفتيغ سجلات المعطيات والبيانات المتصلة بالنهايات الطرفية لجهاز المـتهم الموجـود فـي 

 منزله مع جهاز أو نهاية طرفية المتواجدة في مكان رخر. في

 ن توسيع إذن تفتيغ المساكن إلى نظم المعلومات الموجودة في موقع رخر وفي هذه الحالة يمك

حالة اتصال جهاز المتهم بآخر خارج إقلـيم الدولـة: بهـدف عرقلـة جمـع الأدلـة يقـوم المجرمـون  -
المعلوماتيون بتخزين بياناتهم في أنظمـة معلوماتيـة خـارج إقلـيم الدولـة . ولحـل هـذا الإشـكال يـرى 

معلوماتيــة العــابرة للحــدود لابــد أن يــتم فــي إطــار اتفاقيــات لتفتــيغ الأنظمــة ا جانــب مــن الفقــه أن
 2 .تعاون ثنائية أو دولية

هذه الحالات أخذت بها معظم التشريعات الجنائية المقارنة والتي لم يحد عنها المشرع الجزائري، 
هناك على أنه إذا كانت  02-02من القانون  9فقرة  00حيث أجاز بموجب نص المادة 

أسبا  تدعو للاعتقاد بأن المعطيات المبحوا عنها مخزنة في منظومة معلوماتية أخرى، أو 
أن هذه المعطيات يمكن الدخول إليها انطلاقا من المنظومة الأولى، فيجوز تمديد التفتيغ 
بسرعة إلى هذه المنظومة، أو جزء منها، بعد إعلام السلطة القضائية المختصة بذلك مسبقا. 

على أن يكون  00من المادة  2ي الحالة الأولى ؛ أما الحالة الثانية، فتناولها في الفقرة هذا ف
الدخول إلى هذه المنظومة التي تقع خارج الإقليم الوطني انطلاقا من المنظومة الأولى. على 

                                                           

 920 ،صفحة ،المرجع السابق :محمد حزيط 1
 22صفحة  ،كرم سلام عبد الرؤوف، المرجع السابق 2
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أن يكون الحصول عليها بمساعدة السلطات الأجنبية المختصة طبقا للاتفاقيات الدولية ذات 
 1 وفقا لمبدأ المعاملة بالمثل. الصلة

حضور بعض الأشخاص المعينين بالقانون: إذا انتقل قاضي التحقيق لإجراء التفتيغ، فانه  -2
يخطر بذلك وكيل الجمهورية. الذي يمكنه مرافقته، على أن يكون قاضي تحقيق مصحوبا 

 بكاتب الضبط، ويقوم بتحرير أمر بالانتقال للتفتيغ.

مــن قـانون الإجــراءات الجزائيـة، إذا حصــل التفتـيغ بمســكن المـتهم فعلــى  29وطبقـا لــنص المـادة 
القائم بالتحقيق أن يقوم بهذه العملية بحضور المتهم، فـان تغـدر حضـوره فإنـه يجـب علـى قاضـي 
التحقيــق أن يــدعوه لتعيــين ممثــل ينوبــه فــي حضــور العمليــة، فــإذا امتنــع المــتهم عــن ذلــك أو كــان 

؛ يختار شاهدين من غير الخاضعين لسلطته لحضـور عمليـة التفتـيغ  في حالة فرار ، فالقاضي
من قانون الإجـراءات الجزائيـة  22إذا جرى التفتيغ بمحل غير محل المتهم فإنه طبقا للمادة  أما

يتعــين حضــور صــاحبه أيضــا، فــإن كــان ذلــك الشــخص غائبــا أو رفــض الحضــور يجــري التفتــيغ 
ــــه أو أصــــهاره الحاضــــرين بمكــــان التفتــــيغ، وان لــــم يوجــــد أحــــد مــــنهم  بحضــــور اثنــــين مــــن أقارب

   2.ن ثمة بينهم وبين السلطات القضاء أو الضبطية أية تبعيةفبحضور شاهدين لا تكو 
من قانون  20أما إذا تعلق الأمر بالجرائم المنصوص عليها في الفقرة الأولى من المادة    

فالمشرع لم يشترط حضور الأشخاص المذكورين في الفقرة الإجراءات الجزائية المعدل والمتمم، 
الأمر بالجرائم الست منها جريمة المساس بأنظمة المعالجة الآلية الأولى من هذه المادة، إذا تعلق 

 للمعطيات.
ربما لما تكتسيه هذه الجرائم من خصوصية خاصة سرية إجراءات استخلاص الدليل منهـا تلافيـا 
لطمسه وتغييره من الجناة، حتى علـى الصـعيد الـدولي فقـد تضـاءلت أهميـة هـذه الضـمانة خاصـة 

 3.التفتيغ عن بعد الدول التي أخذت بنظام
الميقات الزمنـي: حرصـا علـى تضـييق نطـاق الاعتـداء علـى الحريـة الفرديـة وحرمـة المسـاكن، -3

فقد أدرجـت التشـريعات الجنائيـة ضـمانه تحديـد الوقـت لإجـراء عمليـة التفتـيغ خـلال فتـرات زمنيـة 
التفتـــيغ يحـــددها المشـــرع، فنجـــد مـــن ذلـــك المشـــرع الفرنســـي والمشـــرع الجزائـــري بحيـــث يحصـــران 
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 22للمنازل، وما في حكمهما في وقت معين، فالمشرع الجزائري حدد ميعـاد التفتـيغ وفـق المـادة 
مساء، إلا أن هنـاك  2:00صباحا إلى الساعة  0:00من قانون الإجراءات الجزائية من الساعة 

 :حالات استثنائية يص  فيها إجراء التفتيغ خلاف هذه المدة سواء ليلا أو نهارا ومنها

حالة الضـرورة مثـل الاسـتغاثة مـن داخـل المنـزل، وحالـة رضـا صـاحب المنـزل رضـا حـرا صـريحا 
مــن  222إلــى  229وعــن علــم بالســبب، وكــذلك التحقيــق فــي الجــرائم المعاقــب عليهــا فــي المــواد 

قــــانون العقوبـــــات الجزائــــري، وفـــــي الحـــــالات الاســــتثنائية المقـــــررة قانونـــــا مثــــل أوقـــــات الطـــــوارئ، 
ـــــى ا ـــــة بالإضـــــافة إل ـــــى الخصـــــوص الجـــــرائم الماســـــة بأنظمـــــة المعالجـــــة الآلي لجـــــرائم الســـــتة، وعل

للمعطيــات، واســتثناء المشــرع هــذه الأخيــرة مــن ضــمانه الميقــات الزمنــي يتــأتى مــن خــلال إدراكــه 
خاصية هذه الجرائم، من حيث قابليـة الـدليل الالكترونـي فيهـا للمحـو والتـدمير فـي أقـل مـن ثانيـة، 

التفتـــيغ وربطـــه بميقـــات معـــين قـــد يعرقـــل الســـير الطبيعـــي لمجريـــات  أو مـــن بعـــد حتـــى، فإرجـــاء
 1. التحقيق وفقدان أثر للأدلة

محضــر التفتــيغ: بمــا أن التفتــيغ عمــل مــن أعمــال التحقيــق، فيجــب أن يــتم تحريــر محضــر  -4
لإثبات ما تم القيام به من إجراءات وما أسفرت عليه عملية التفتيغ من أدلة، والقانون لا يطلـب 

 خاصـــا فـــي محضـــر التفتـــيغ، فبـــذلك فهـــو يخضـــع للقواعـــد العامـــة فـــي تحريـــر المحاضـــر، شـــكلا
عمومــا فصــيغته تقتضــي أن يكــون مكتوبــا باللغــة الرســمية، وأن يحمــل تــاريخ تحريــره، وتوقيــع مــن 
حــرره، وأن يتضــمن كافــة الإجــراءات التــي اتخــذت بشــأن الوقــائع التــي هــي مثبتــة فيــه، وهــذا مــا 

يغ نظـــم الحاســـو ، وبالإضـــافة إلـــى الشـــكليات الســـابقة، فهـــو يتطلـــب ينطبـــق علـــى محاضـــر تفتـــ
إحاطة من يقوم بـالتفتيغ بتقنيـة المعلومـات، أو بالاسـتعانة بأحـد المتخصصـين فـي مجـال الخبـرة 

 2.الضرورية لمثل هذه المهام، كما يستعان بهذا المتخصص في صياغة مسودة المحضر

الطبيعية التي ينتهي إليها التفتيغ والتي يتم الحصـول ضبط الأدلة هو النتيجة  ضب  الأدلة -ب
عليها أثناءه. وعلى ذلـك فإنـه يتضـ  لنـا أن هـذين الإجـرائين مـا همـا إلا وسـيلة للإثبـات المـادي، 
ذلـــك أن التفتـــيغ يســـتهدف ضـــبط أشـــياء ماديـــة تســـاعد فـــي إثبـــات وقـــوع الجريمـــة وإســـنادها إلـــى 
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جـال الضـبطية القضـائية قـد تعـودوا فـي الجـرائم التقليديــة المـتهم المنسـو  إليـه ارتكابهـا. كمـا أن ر 
 1. على ضبط إلا الأشياء المادية

يقصد بالضبط في قانون الإجراءات الجنائية وضع اليد على شيء يتصل بجريمة وقعت ويفيد 
 في كشف الحقيقة عنها وعن مرتكبها.

من حيث المحل. ذلك أن  ويختلف الضبط في الجريمة الالكترونية عنه في غيرها من الجرائم،
الأول يرد على أشياء ذات طبيعة معنوية، وهي البيانات والمراسلات والاتصالات الالكترونية؛ 
أما الضبط في الجرائم التقليدية، فهو يرد على أشياء ماديه منقولة كانت أم عقارات، مما أثار 

لجرائم الإلكترونية، خاصة جدلا فقهيا واختلاف تشريعيا، حول مدى إمكانية تطبيق الضبط في ا
إذا كانت هذه الدلائل مجردة من الدعامة المادية المثبتة لها، ويرجع السبب في ذلك أن الضبط 

 2. في أصله لا يرد إلا على الأشياء المادية
 فبرز بهذا الشأن اتجاهان:

الاتجـــــاه الأول: يـــــرى أصـــــحابه أنـــــه لا يمكـــــن تصـــــور إجـــــراء الضـــــبط علـــــى الكيانـــــات المنطقيـــــة 
للحاســو  لانتفــاء الكيــان المــادي عنهــا، وبالتــالي عــدم صــلاحية البيانــات المخزنــة رليــا لأن تكــون 
محلا للضبط بالكيفية المنصوص عليها بموجب النصوص التقليدية، لانتفاء الطـابع المـادي عـن 
هــذه البيانــات فــي حــال تجردهــا عــن الدعامــة الماديــة، ومــن التشــريعات التــي أخــذت بهــذا الاتجــاه 

 .نون الإجراءات الجنائية الألمانيقا

الاتجــاه الثــاني: يــرى أنصــار هــذا الاتجــاه أن المعطيــات المخزنــة رليــا كونهــا مجــردة عــن الدعامــة 
الماديــة التــي تحويهــا، لا يوجــد مــا يمنــع مــن صــلاحيتها بهــذه الصــورة، لأن تكــون محــلا للضــبط 

الغايــة مــن التفتــيغ هــو ضــبط المنصــوص عليــه بمقتضــى النصــوص التقليديــة مســتندين إلــى أن 
الأدلـــة التـــي تفيـــد فـــي كشـــف الحقيقـــة، وبالتـــالي يمتـــد هـــذا المفهـــوم ليشـــمل البيانـــات الإلكترونيـــة 

 3.بمختلف أشكالها

المتضمن القواعد الخاصة للوقاية من الجرائم  02-02والمشرع الجزائري بموجب القانون    
التي تنص على أنه  عندما  07دا المادة المتصلة بتكنولوجيات الإعلام والاتصال، أين استح
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تكتشف السلطة التي تباشر التفتيغ في منظومة معلوماتية معطيات مخزنة تكون مفيدة في 
الكشف عن الجرائم أو مرتكبيها، وأنه ليس من الضروري حجز كل المنظومة، يتم نسخ 

إلكترونية قابلة دعامة تخزين المعطيات محل البحث وكذا المعطيات اللازمة لفهمها، على 
 1. للحجز والوضع في أحراز، حسب القواعد المقررة في قانون الإجراءات الجزائية

مــن نفــس القــانون، قواعــد ضــبط الأشــياء المفيــدة للتحقيــق. فكــل الوثــائق أو  22وحــدد فــي المــادة 
الأشياء التي تم حجزها يجب على الفور جردها ووضعها في أحراز مختومة، كمـا يجـوز لقاضـي 

لتحقيق وضابط الشـرطة القضـائية المنـا  وحـدهما صـلاحية الاطـلاع علـى الوثـائق والمسـتندات ا
المراد حجزها قبل ضبطها وحجزهـا فـي أحـراز مختومـة، علـى أن يحـرر محضـر بضـبطها إذ انـه 
لا يجوز فت  هذه الاحراز أو الوثائق، إلا بحضور المتهم مصحوبا بمحاميه، أو بعد اسـتدعائهما 

الة مضــمونة الوصــول، كمـا يســتدعى الغيــر الــذي ضـبطت لديــه هــذه الأشــياء لحضــور قانونـا برســ
هـــذا الإجـــراء، ولا يجـــوز لقاضـــي التحقيـــق أن يضـــبط غيـــر الأشـــياء والوثـــائق النافعـــة فـــي إظهـــار 

 2.الحقيقة أو التي قد يضر إفشاؤها بسير التحقيق

 وضع المشرع الجزائري طريقتين لذلك: ،وفي ضبط الأدلة الرقمية

الأولى وتكون عن طريق نسخ المعطيات محل البحث علـى دعامـة تخـزين إلكترونيـة، تكـون هـذه 
الأخيرة قابلة لحجزها ووضعها في أحراز حسب ما هو مقرر في قواعد تحريز الدليل المنصـوص 
عليهــا فــي قــانون الإجــراءات الجزائيــة، و الطريقــة الثانيــة تكــون باســتعمال التقنيــات المناســبة لمنــع 

خاص المـــرخص لهـــم باســـتعمال المنظومـــة المعلوماتيـــة مـــن الوصـــول إلـــى المعطيـــات التـــي الأشـــ
تحويهـــا هـــذه المنظومـــة، أو القيـــام بنســـخها ويكـــون ذلـــك فـــي حالـــة مـــا إذا اســـتحال لأســـبا  تقنيـــة 

 3.ضبط هذه المعطيات وفق الطريقة الأولى
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 الفرع الثاني:الإجراءات الفنية

 أولا: الخبرة:
أهميـة فـي الـدعوى الجنائيـة  أو  لهــــــــــــــــــــــــاواقعـة  حـول هرأيـأحـد المختصـين فنيـا   الخبرة هي إبداء 

 1تحديد مدلولها    أو الأدلة أولكشف بعض الدلائل الاستعانة بالمعلومات العلمية هي  

بعضــار منهــا، فقــد عرفــت فــت الخبــرة القضــائية بالعديــد مــن التعريفــات مــن قبــل الفقــه، ونــذكر وع ر  
 منــه   لاســتخلاص الــدليإجــراء يتعلــق بموضــوع يتطلــب الإلمــام بمعلومــات فنيــة لإمكــان  بأنهــا:  

أو المحقـــق فـــي مجـــال  ،الاستشـــارة الفنيـــة التـــي يســـتعين بهـــا القاضـــي كمـــا عرفـــت كـــذلك بأنهـــا:  
الإثبــات لمســاعدته فــي تكــوين عقيدتــه، نحــو المســائل التــي يحتــاج تقــديرها لمعرفــة خاصــة ودرايــة 

أما الخبير فهو كل شـخص لـه درايـة خاصـة  ، لا تتوفر لديه بحكم عمله وثقافته ،أو فنية ،علمية
ميــة يفتقــر إليهــا القــائم بأنهــا:   قــدرة فنيــة أو عل ت أيضــافــألة مــن المســائل   ، كمــا أنهــا ع ر  بمســ

بــــالتحقيق، فيطلبهــــا ممــــن تتــــوافر فيــــه لحــــل مســــألة تتعلــــق فــــي التحقيــــق فــــي الــــدعوى العموميــــة 
 2 المعروضة عليه  .

والتـي لا تتــوافر لـدى رجــل  ،قــدرات شـخص الفنيــة والعلميـة اسـتخدامالخبـرة هـي   إجــراء يسـتهدف 
 3 من أجل الكشف عن دليل يفيد في معرفة الحقيقة بشأن وقوع الجريمة.  ،أو المحقق ،القضاء

والخبيــر هـــو شـــخص متخصــص فنيـــا فـــي مجــال مـــن المجـــالات الفنيــة أو العلميـــة أو غيرهـــا مـــن 
حتــاج يي مــا مــن معلومــات وخبــرة إبــداء الــرأي فــ، ويســتطيع مــن خــلال مــا لديــه الأخــرى المجــالات 

 4.ي لها علاقة بالقضية أو الدعوى المعروضةفي الأمور الت إلى خبرة فنية خاصة
ــــرة اهــــتموقــــد   ــــري بتنظــــيم أعمــــال الخب ــــى  022مــــن المــــواد  ،المشــــرع الجزائ ــــانون  007إل مــــن ق

علــى  022حيــث نصــت المــادة  ،مــن إجــراءات البحــث عــن الــدليل واعتبارهــا ،الإجــراءات الجزائيــة
طـابع فنـي أن تـأمر بنـد  خبيـر لجهـات التحقيـق أو الحكـم عنـدما تعـرض لهـا مسـألة ذات   "أنه 

 ."إما من تلقاء نفسها أو بناء على طلب من النيابة العامة و إما بطلب من الخصوم
 

                                                           

 000صفحة  ،المرجع السابق ،محمود شعبان 1
 .997صفحة  ،المرجع السابق ،مسعود بن حميد المعمري  2
 077صفحة  ،سعيداني نعيم، المرجع السابق 3
 22صفحة  ،كرم سلام عبد الرؤوف، المرجع السابق 4
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ــق فــي دراســة عمــل مــن الأعمــال  والخبيــر الإلكترونــي، يمكــن تعريفــه بأنــه:   الشــخص الــذي ت عمل
وتخصــص فــي أدائــه فتــرة زمنيــة طويلــة، ممــا أكســبه خبــرة عمليــة بحيــث أصــب  ملمــار  ،الإلكترونيــة
وقادرار على إبـداء الـرأي الإلكترونـي الرقمـي فـي  ،وجعله متفوقار على الشخص العادي ،بتفصيلاته

 1.الأمور المتصلة بهذا العمل 

لمتضـــمن القواعـــد ا 02-02الفقـــرة الأخيـــرة مـــن القـــانون  00وأشـــار المشـــرع الجزائـــري فـــي المـــادة 
أنـــه يمكـــن  ،الخاصـــة بالوقايـــة مـــن الجـــرائم المتصـــلة بتكنولوجيـــات الإعـــلام والاتصـــال ومكافحتهـــا

تسـخير كـل شـخص لـه درايـة بعمـل المنظومـة  ،للسلطات المكلفـة بتفتـيغ المنظومـات المعلوماتيـة
ي تتضـمنها قصـد أو بالتدابير المتخذة لحماية المعطيات المعلوماتية الت ،المعلوماتية محل البحث

 2وتزويدها بكل المعلومات الضرورية لإنجاز مهمتها.  ،مساعدتها
 : أنواع الخبراء الالكترونيين

 أو بـــرامج  ،ســـواء كانـــت بـــرامج الـــنظم .وهـــو المتخصـــص فـــي كتابـــة أوامـــر البـــرامج :المبـــرمج
  التطبيقات.

 كمــا  ،ويقــوم بتجميــع بيانــات نظــام معــين ،وهــو الشــخص الــذي يحلــل خطــوات العمــل :المحلــل
 وغيرها. الإداريةالحال في نظم المعلومات  هو
  مهنـــــدس الصـــــيانة والاتصـــــال: وهـــــو المســـــؤول عـــــن صـــــيانة التقنيـــــات الالكترونيـــــة والرقميـــــة

 وشبكاتها وفحصها.
 ولديــه  ،مشــغل أنظمــة الحاســب الآلــي وشــبكاته: وهــو المخــتص بتشــغيل الحواســيب ومكوناتهــا

 واستخدام أدوات إدخال البيانات . ،وتشغيل الجهاز ،خبرة في قواعد كتابة البرامج
 3وهو المختص بإدارة الأنظمة المعلوماتية. :مدير النظام المعلوماتي 

من المعلوم أن الاستعانة بالخبير في الجرائم التقليدية خاصة المسائل الفنية البحتة أمر  
 المعلوماتية، أكثر من الضروري، حيث أن عملية استخلاص الأدلةضروري، فإنه في الجرائم 

الجنائية الالكترونية تتطلب مهارة عالية ودقة ودراية كبيرة في مجال الكمبيوتر، وبذلك فينبغي 
 على الخبير أن يكون ملما بالجوانب الفنية والتقنية ومنها:

                                                           

 .992صفحة  ،المرجع السابق ،مسعود بن حميد المعمري  1
 .077صفحة  ،سعيداني نعيم، المرجع السابق 2
 22، المرجع السابق، صفحة ليندا بن طالب 3
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ــــــــه ، .0 ــــــــه وملحقات ــــــــوتر ومكونات ــــــــة الكمبي ــــــــة تركيب ــــــــوع أنظمــــــــة وصــــــــناعته، و  معرف طــــــــرازه، ون
التشــــغيل ســــواء الرئيســــية أو الفرعيــــة، وكــــذا الأجهــــزة الطرفيــــة الملحقــــة بــــه، وكلمــــات المـــــرور 

 ..وأكواد التشفير
مــــن حيــــث تنظــــيم ومــــدى تركيــــز أو توزيــــع  ،طبيعــــة البيئــــة التــــي يعمــــل فــــي ظلهــــا الحاســــب .9

 والوسائل المستخدمة لذلك. ،وتحديد أماكن التخزين ،عمل المعالجة الآلية
ــــــــات  .2 ــــــــة الإثب ــــــــة المحتمــــــــل تواجــــــــد فيهــــــــا أدل ــــــــي كالمواضــــــــيع الرقمي الصــــــــور والأشــــــــكال الت

 تتخذها.
 .الأجهزةأو إفساد  ،أو تغيير ،عزل النظام المعلوماتي دون إتلاف معرفة طريقة .2
 . التسبب في إتلافها معرفة نقل الأدلة في الاحراز دون  .0
1ا.فهمها واستيعابهإلى أدلة يمن للقضاء  ،التمكن من تحويل صيغة الأدلة .7

 

مطلــق لقاضــي التحقيــق فــإن مــن قــانون الإجــراءات الجزائيــة  022: وفــق المــادة اختيــار الخبيــر 
الخبــــراء  ةقائمــــفــــي ه مــــن بــــين الخبــــراء المســــجلين أن يختــــار  شــــرط ،الحريــــة فــــي اختيــــار الخبــــراء

 اســتثنائيةولــه أن ينــد  خبــراء خــارجيين عــن القائمــة بصــفة  ،المعتمــدين لــدى الجهــات القضــائية
مــن قــانون الإجــراءات  022كمــا يمكنــه طبقــا للمــادة صــفحة  ،مســببعلــى أن يكــون ذلــك بقــرار 

حســب أهميــة القضــية ومقتضــيات  ،فــي المســألة الواحــدة أكثــر أوأن يعــين خبيــرا واحــدا  ،الجزائيــة
 2 التحقيق.

طبيعيـا أو ومن جهة أخرى، نجد أن المشرع لم يحدد طبيعة الشخص الخبير، سواء كان شخصا 
شخصا معنويـا، كمؤسسـة متخصصـة، وان كـان الواقـع العملـي للخبـرة يمكـن الاسـتعانة بالشـخص 
الطبيعــي، إلا أنــه فــي مجــال الجريمــة الإلكترونيــة، قــد يتعــين الاســتعانة بشــركات أو منظمــات، أو 
مؤسســات متخصصــة تمتلــك مــوارد ماديــة مــن بــرامج وأجهــزة حديثــة، ومــوارد بشــرية مــن مهندســين 

 3.خصصين في الحوسبة والانترنتمت

 ،واسـم الخبيــر ،علـى اسـم قاضــي التحقيـق الأمـرالشـكل القـانوني لأمـر نــد  الخبيـر: يشـتمل هــذا 
أن يشــتمل أمــر  إلــى إضــافة ،مــع وضــع ختمــه ،وموقعــا مــن قاضــي التحقيــق ،بحيــث يكــون مؤرخــا

                                                           

 22صفحة  ،كرم سلام عبد الرؤوف، المرجع السابق 1
 261محمد حييط، ايمرفع ايسابق، صفحق  2
 22صفحة  ،المرجع السابقعائشة بن قارة مصطفى،  3
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وحسـب المـادة  ،المهمـة المسـندة لـه ،من قانون الإجراءات الجزائية 020ند  الخبير طبقا للمادة 
القـانوني الـذي تنجـز  الأجـل أيضـامن نفس القانون يحدد فيه قاضـي التحقيـق  الأولىالفقرة  022
بنـاء علـى طلـب ، وذلـك  غيـر كافيـة أنهـا رأى إذا ذه المهلـةهـ أن يـأمر بتمديـد ولـه ، ،المهمـةفيه 

 .الخبير بأمر مسبب
ويتوجـب  ،جاز لقاضي التحقيق أن يستبدله حـالا ،وإذا لم يودع الخبير تقريره في الميعاد المحدد 

ســـاعة جميـــع  22ن يـــرد فـــي ظـــرف أو  ،إذن علـــى الخبيـــر أن يقـــدم نتـــائج مـــا قـــام بـــه مـــن أبحـــاا
عـــلاوة علـــى اتخـــاذ  ،والوثـــائق التـــي عهـــد بهـــا إليـــه علـــى ذمـــة إنجـــاز مهمتـــه ،والأوراق ،الأشـــياء
 1حد الشطب من جدول الخبراء. إلىتأديبية ضده قد تصل  إجراءات

 

   :واجبات الخبير
وهو إجراء جـوهري قصـد منـه المشـرع حمـل الخبيـر علـى الصـدق والأمانـة  : 2أداء اليمين .1

فـــي عملـــه وبـــث الطمأنينـــة فـــي ررائـــه التـــي يقـــدمها ســـواء بالنســـبة لتقـــدير القاضـــي أو لصـــقه بقيـــة 
 الدعوى. أطراف
حكـــم النـــد   أومهمتـــه بنفســـه وفـــي حـــدود مـــا نـــص عليـــه أمـــر  أوأداء الخبيـــر مأموريتـــه  .2
 .بالخبرة
: يتعـين عليـه أن يقـوم بمهمتـه تحـت رقابـة القاضـي الـذي القضـائيةخضوع الخبيـر للرقابـة  .3
فهــو  ،وأن يبقــى علــى اتصــال دائــم بــه مــن أجــل إحاطتــه بتطــورات الأعمــال التــي يقــوم بهــا ،عينــه

 للقاضي.المساعد الفني 
يجـوز حيـث أنـه  ،الاستجابة للطلبات: والتي قد يوجهها الأطراف أثنـاء تنفيـذ عمليـة الخبـرة .4

 بإجرائهـاأن يطلبوا إلى الجهة القضائية التي أمرت  ،لأطراف الخصومة أثناء إجراء أعمال الخبرة
                                                           

 909محمد حزيط، المرجع السابق، صفحه  1

 مهمتـي بـأداء أقوماقسم بالله العظيم بان صيغة القسم وهـي   من قانون الإجراءات الجزائية نص  020جاء في نص المادة  2
هـذا القسـم لا يجـدد هـذا القسـم عنـد تعيـين  أن  . حيـث بكل نزاهة واستقلال رأييوان ابدي  إخلاصكخبير على خير وجه وبكل 

يينـه مـن خـارج جـدول الخبـراء المعتمـدين لـدى الجهـات القضـائية خبره ما دام مقيدا في الجدول أمـا إذا كـان تع أي لإجراءالخبير 
يـتم  أنمنـه علـى  المطلوبـة المهمـةه اليمين حسب صيغتها أمام قاضـي التحقيـق قبـل مباشـرة ذفوجب على الخبير المعين تأدية ه

 يجب معينة لأسبا مانع من حلف اليمين في حالة قيام  أما ؛تحرير محضر أداء اليمين يوقع من قبل الخبير والقاضي والكاتب
مـن المـادة  0و 2ذكرها بالتحديد ويـؤدى حينئـذ اليمـين بالكتابـة ويرفـق الكتـا  المتضـمن ذلـك بملـف القضـية حسـب الـنص الفقـرة 

 909محمد حزيط، المرجع السابق، صفحه انظر:  الجزائري. من قانون الإجراءات الجزائية 020
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لــى قــد يكــون قــادرا ع باســمهأو ســماع أي شـخص معــين  ،أن تكلـف الخبــراء بــإجراء أبحــاا معينــة
 1فمن واجب الخبير الاستجابة لهذه الطلبات. ، مدهم بالمعلومات ذات الطابع الفني

إعــداد وتقــديم التقريــر الفنــي: يقــوم الخبيــر بتحريــر تقريــر حســب المــدة المحــددة مــن طــرف  .5
ويكــون موقعــا، مشــتملا علــى كافــة العمليــات التــي قــام بهــا أثنــاء تأديــة مهامــه،  ،قاضــي التحقيــق

والتــي تجيــب  ،ومــن عملــه ،بحيــث يتضــمن التقريــر أيضــا النتــائج التــي توصــل إليــه الخبيــر بنفســه
 الخبــرةيتــوج تقريــر  أنعلــى  ،التــي يكــون قاضــي التحقيــق قــد طرحهــا عليــه الأســئلةأساســا علــى 

ويوقــع الخبيــر  ،حســب خبرتــه إليهــار رأيــه حــول النتيجــة التــي توصــل بخلاصــه يبــدي فيهــا الخبيــ
أو مــا تبقــى منهــا لــدى كاتــب الجهــة القضــائية التــي أمــرت  ،ويودعــه وكــذا الاحــراز، علــى التقريــر

 002مـن المـادة  2 علـى أن يثبـت هـذا الإيـداع بمحضـر حسـب مـا تقتضـيه الفقـرة الثالثـة ،بالخبرة
واختلفـــوا فـــي الـــرأي فإنـــه  ، وإذا تعـــدد الخبـــراء فـــي نفـــس القضـــية ،مـــن قـــانون الإجـــراءات الجزائيـــة
تعليــل الكــافي لوجهـــة المــع  ومســتقلة منفــردةيبــدي برأيـــه بصــوره  أنيتعــين علــى كــل خبيــر مــنهم 

 2.وأن يوقع تقريره ويؤرخه ،نظره

 .تخضــع لتقــدير القاضــي ،تقريــر الخبيــر شــانه شــان بــاقي وســائل الإثبــات  :حجيــة تقريــر الخبــرة
 -حسـب تقـديره-فهو غير ملـزم للقاضـي ولـه  ،في الإثبات فالقانون لم يضف إليه أي قوة خاصة

فــي حــال تعــارض تقريــر النتــائج مــع شــهادة شــاهد ، أو  –كمــا يمكنــه  ، أن يأخــذ بــه أو يســتبعده
بــإجراء  يــأمر أوبــإجراء خبــرة مضــادة،  –تضــاربها إذا تعــددت نتــائج الخبــراء حــول مســألة واحــدة 

 3 .خبرة تكميلية
بما خلص إليه تقري الخبير  يأخذلكن الواقع العملي في ما يخص الخبرة الفنية هو أن القاضي 

 ويرجع ذلك لعدة اعتبارات منها: 
 انتد  هذا الخبير ووضع فيه ثقته بحيث رأى بأنه مناسب للقيام بها.أن القاضي هو الذي  -

تقرير الخبرة متعلق بأمر فني ، وغالبا ما يكون غير ملم بالجوانب الفنية نظرا لطبيعة تكوينه  -
 الثقافة القانونية والتي لا تتي  له الفصل في أمر فني بحت. ذو

 .لذلك كان من المنطقي للقاضي أن يستند ويبني حكمه على رأي الخبير في أغلب الحالات

                                                           

 المعدل والمتمم الجزائري  راءات الجزائيةمن قانون الإج 009المادة  1
 900محمد حزيط، المرجع السابق، صفحه  2
 20صفحة  ،المرجع السابقعائشة بن قارة مصطفى،  3
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 ثانيا: الشهادة

تقرير الشخص لما يكون قد رره أو سمعه بنفسه أو أدركه على وجه العموم   "الشهادة هي 
الأقوال التي يدلي بها غير الخصوم أمام سلطة التحقيق   "كما ع ر  فت كذلك بأنها  .1 "بحواسه

أو القضاء بشأن جريمة وقعت سواء أكانت تتعلق بثبوت الجريمة وظروف ارتكابها وإسنادها 
 2. "منهاإلى المتهم أم براءته 

إثبات واقعة معينة من خلال ما يقوله أحد "  ويمكن تعريف الشهادة الالكترونية على أنها
الأشخاص عما شاهده بحواسه عن هذه الواقعة بطريقة مباشرة الإدلاء بأقواله بواسطة منظومة 

لى تقرير الشخص لما يكون قد رره أو سمعه أو أدركه ع"أو هي  "الكترونية أو وسيط معلوماتي
 "وجه العموم بحواسه على أن يتم هذا التقرير عبر نظم المعلوماتية أو الوسائط الإلكترونية 

الشخص الذي يدرك عن طريق إحدى حواسه الوقائع المتعلقة  "والشاهد الالكتروني هو 
بالجريمة محل الشهادة ويفرض عليه القانون التزاما بكشف هذه الوقائع أمام سلطات التحقيق أو 
المحكمة المنظور أمامها الدعوى بعد أداء اليمين القانونية بقول الصدق وفق الشروط القانونية 

 3. دة عبر وسيط إلكتروني على أن يتم الإدلاء بهذه الشها

 الأفضلولما كان الدليل الالكتروني يصل  لإثبات الجريمة التقليدية والجريمة المعلوماتية وهو 
 لإثبات هذه الأخيرة لذلك سنركز على الشاهد المعلوماتي.

 الشخص يدلي به، نعلم أن الشهادة هي إثبات واقعة معينة من خلال ما الشاهد المعلوماتي
ويكون الشاهد المعلوماتي إما عاديا أو عما شهده أو سمعه أو أدركه بحواسه عن هذه الواقعة، 

بالنسبة للشاهد العادي فهو ذلك الشخص الذي يقدم إلى القاضي معلومات حصل عليها ، فخبيرا
بالملاحظة الحسية، أما الشاهد الخبير فهو ذلك الشخص المختص الذي يقدم إلى القاضي 

 4رراء توصل إليها بتطبيق قوانين علمية وأصول فنية. تقارير و 

 ومنه يكون في حكم الشاهد المعلوماتي:

                                                           

 929، صفحة السابق  المرجع مسعود بن حميد المعمري، 1
 929نفس المرجع، صفحة  2
، مجلة   "على ضوء قانون الإجراءات الجزائية الجزائري في الإثبات الجنائي  دور الشهادة الالكترونية  "عادل بوزيدة،  3

 020صفحة ، 9097، سبتمبر 0لجزائر، المجلد الأول: العدد ا -لقانونية، جامعة العربي التبسيالدراسات ا
 090صفحة  ، المرجع السابق،طرشي نورة 4
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متعهد الوصول : وهو أي شخص طبيعي أو معنوي يقوم بدور فني لتوصيل المستخدم أي  .0
 الجمهور إلى شبكة الإنترنت أو أي شبكة معلوماتية أخرى.

الويب على حساباته  تإيواء صفحامتعهد الإيواء: وهو شخص طبيعي أو معنوي يعرض  .9
 الخادمة مقابل أجر، فهو بمثابة مؤجر مكان على شبكة معلوماتية للمستأجر الذي هو الناشر.

 المنتج: يقصد به منتج الخدمة المعلوماتية في وسائل الاتصال السمعي والبصري. .2
عقد معلومات ناقل المعلومات: وهو العامل الفني الذي يقوم بالربط بين الشبكات بمقتضى  .2

من جهاز المستخدم إلى جهاز الحاسب الخادم لمتعهد الوصول ثم نقلها من الحاسب الخادم 
 إلى الحاسبات المرتبطة بمواقع الانترنت أو بمستخدمي الشبكة الآخرين.

متعهد الخدمات: وهو ناشر الموقع والمسؤول الأول عن المعلومات المنشورة فيه، كما يعتبر  .0
 قيقية في مراقبة المعلومات التي يجري بثها من الموقع.صاحب السلطة الح

مورد المعلومات: وهو ذلك الشخص الذي يقوم بتحميل الجهاز أو النظام بالمعلومات التي  .7
 1قام بتأليفها أو جمعها حول موضوع معين. 

 :التزامات الشاهد المعلوماتي
تؤدي  أولوقائع التي تثبت الحضور: لسلطة التحقيق كامل الحرية في سماع الشهود عن ا -1
منها، كما يمكن  تبرئته أوالمتهم  إلىإسنادها من ثمة و وملابساتها الجريمة وظروفها  إثبات إلى

فيفري  الفات المؤرخ في  2-00سماع شهادة الذين يطلب الخصوم سماعهم. وأجاز القانون 
المتعلق بعصرنة العدالة، أنه إذا استدعى بعد المسافة أو تطلب ذلك حسن سير العدالة  9000

يمكن استجوا  وسماع الأطراف عن طريق المحادثة المرئية عن بعد، مع احترام الحقوق 
والقواعد المنصوص عليها في قانون الإجراءات الجزائية ، على أن يترتب جزاءات عقابية على 

من قانون  0فقرة  992هد المتخلف عن الحضور حسب ما نص عليه المشرع في المادة الشا
 2 من نفس القانون . 22الإجراءات الجزائية التي تحيل إلى المادة 

من قانون الإجراءات الجزائية الجزائري على  992حلف اليمين: الشاهد ملزم بنص المادة  -2
     من نفس القانون وهي  22وص عليها في المادة أداء اليمين القانونية وفق الصيغة المنص

                                                           

 097صفحة  ، نفس المرجع 1
 20صفحة  ،المرجع السابق، بن طالب ليندا  2
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، " العظيم أن أتكلم بغير حقد ولا خوف وأن أقول كل الحق ولا شيء غير الحق باللهأقسم  "
 على أن يترتب بطلان الشهادة في حال مخالفة هذا الإجراء .

مهمته وينطوي أداء الشهادة: وتعد من أهم الالتزامات المفروضة على الشاهد وهي جوهر  -3
 هذا الالتزام على واجبين.

 :الإدلاءفالشاهد عكس المتهم، لا يمكنه السكوت ويجب عليه   الأول منها الالتزام بالتكلم 
بشهادته، إلا إذا كان ملزم قانونا بكتمان السر المهني كالأطباء، المحامون، أو ممن لهم مبرر 

 قانوني لذلك .
 ة: إذ لا يكفي الحضور وأداء اليمين بل لابد من النزاهة في أما الواجب الثاني فهو قول الحقيق

ه الشهادة وذلك بقول الحقيقة، وإذا قصد الشاهد تضليل العدالة فإنه يعتبر شاهد زور، ذأداء ه
 1من قانون العقوبات الجزائري.  229ويدخل تحت طائلة العقا  المنصوص عليه في المادة 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                           

  22المرجع السابق، صفحة عائشة بن قارة مصطفى،  1
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 الحديثة: الأساليب الثانيالمطلب 

في هذا المطلب نتناول من خلال فرعين إلى الإجراءات الحديثة لجمع الدليل الالكتروني، 
 .التسر  الالكتروني في الفرع الأول، والمراقبة الالكترونية في الفرع الثاني

 

 التسرب الالكترونيالفرع الأول: 
 

العملية المحضر لها والمنظمة، المراد : إن التسر  من الناحية الأمنية هو تلك مفهوم التسرب
التوغل داخل وسط لمعرفة حقيقته معرفة جيدة من خلال نشاطه البارز وكشف بالقيام  هامن

عنه ومعرفة  الاستعلامالخفي فيه، ويكون هذا الوسط محددا مسبقا بطبيعته والعمل من أجل 
 1أدق التفاصيل فيه وخصوصياته وأسراره حسب تطلعات الجهات الأمنية وفائدة المصلحة.

 70أما من الناحية القانونية فالمشرع الجزائري حدد المقصود بهذا الإجراء بموجب المادة  
قيام ضابط أو عون الشرطة القضائية تحت مسؤولية ضابط الشرطة   "على أنه  09مكرر 
جناية أو جنحة  همارتكابية المكلف بتنسيق العملية بمراقبة الأشخاص المشتبه في القضائ

من أساليب التحري الخاصة أين  أسلو وهو  ."بإيهامهم أنه فاعل معهم أو شريك أو خاف
أجاز المشرع لوكيل الجمهورية أو قاضي التحقيق بعد إخطار وكيل الجمهورية أن يأذن به 

 2 تحت رقابته حسب الحالة.

ويمكن تطبيق عملية التسر  في الجرائم الإلكترونية كاشتراك ضابط أو عون الشرطة  
القضائية، في محادثات غرف الدردشة، أو حلقات النقاش حول دعارة الأطفال، أو محادثات 
حول قيام احد الأفراد باختراق شبكات أو نشر فيروسات لتخريب أنظمة أو مواقع، فيتخذ في 

فاعل مثلهم  بأنهر  اسما مستعارا ويظهر بشكل طبيعي بحيث يوهم الفاعلين هذه الحالة المتس
أو شريك، فيحاول الاستفادة من معرفتهم حول كيفية اقتحام أو اختراق الهاكرز للمواقع، أو 
الدخول في دردشة ونقاش حول موضوعات جنسية حتى يتمكن من الحصول على معلومات 

 3. ن خلالهاتساعد على ضبط الجرائم التي تتم م

                                                           

 020صفحة  ،سعيداني نعيم، المرجع السابق 1
 .222صفحة  ،مناصرة يوسف، المرجع السابق 2
 22المرجع السابق، صفحة عائشة بن قارة مصطفى،  3
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المتعلق بالوقاية من جرائم اختطاف الأشخاص  1 00-90 رقم  و نص عليه في القانون 
، وكـيـل الجمــهوريـة أو قـاضي الـتـحـقـيـق، بـعـد إخطار وكيل الجمهوريةليــمــكــن حيث ومكافحتها 

تحت رقابته، لضابط الشرطة و مع مراعاة أحكام قانون الإجراءات الجزائية،  أن يأذن  وذلك
القضائية، بالتسر  الإلكتروني إلى منظومة معلوماتية أو نظام اتصالات الإلكترونية أو أكثر، 
قصد مراقبة الأشخاص المشتبه في ارتكابهم أي جريمة من الجرائم المنصوص عليها في هذا 

 2القانون، وذلك بإيهامهم أنه فاعل معهم أو شريك لهم. 
 الاختراق""المتعلق بالوقاية من الفساد ومكافحته جاء بمصطل   00-07انون رقم الق وكذلك في

، يمكن اللجوء إلى التسليم المراقب فتسهيلا لجمع الأدلة المنصوص عليها في القانون المذكور
، على النحو المناسب وبإذن من والاختراقأساليب تحر خاصة كالترصد الإلكتروني  إتباعأو 

المختصة. تكون للأدلة المتوصل إليها بهذه الأساليب حجيتها وفقا للتشريع  السلطة القضائية
 3 والتنظيم المعمول بهما.

 وأخرى يمكن أن نجمل شروط القيام بعملية التسر  في شروط شكلية  شروط عملية التسرب:
 موضوعية:

ا نصت الشروط الشكلية: لا يمكن مباشرة عملية التسر  إلا بعد صدور الإذن، وهذا وفق م
عندما تقتضي ضرورات من قانون الإجراءات الجزائية على أنه   00مكرر  70عليه المادة 

أعلاه ، يجوز لوكيل  0مكرر  70التحري أو التحقيق في إحدى الجرائم المذكورة في المادة 
تحت رقابته حسب  يأذنالجمهورية أو لقاضي التحقيق ، بعد إخطار وكيل الجمهورية ، أن 
فمن خلال هذه المادة   .الحالة بمباشرة عملية التسر  ضمن الشروط المبينة في المواد أدناه 

تكون إما عن وكيل الجمهورية أو قاضي التحقيق، ويجب  الإذننستشف أن سلطة إصدار هذا 
 00مكرر  70أن يكون هذا الإذن مكتوبا وإلا كان الإجراء باطلا، وهذا ما نصت عليه المادة 

مكتوبا تحت طائلة البطلان  ،  00مكرر  70يجب أن يكون الإذن المسلم طبقا للمادة   "بقولها 

                                                           

، يتعلق 9090ديسمبر سنة  20الموافق  0229جمادى الأولى عام  00مؤرخ في  00-90قانون رقم من ال 07انظر المادة  1
جمــادى  00، صــادر فــي 20بالوقايــة مــن جــرائم اختطــاف الأشــخاص ومكافحتهــا، الجريــدة الرســمية للجمهوريــة الجزائريــة، عــدد 

 .9090ديسمبر سنة  20الموافق  0229الأولى عام 
 بالوقاية من جرائم اختطاف الأشخاص ومكافحتها المتعلق 00-90قانون رقم ال من07المادة انظر  2
 .المتعلق بالوقاية من الفساد ومكافحته 00-07من القانون رقم  07المادة انظر  3
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مجموعة من الشروط يتوقف على تحديدها صحة الإجراء في الإذن  هذا يجب أن يتضمنكذلك 
 :حد ذاته ومنها

 عملية التسر .تنفيذ المسؤول عن ضابط التحديد هوية  -
 التحري التحقيق أو  ما يقتضيهحسب  قابلة للتجديدأربعة أشهر،  وهيالتسر  مدة تحديد  -
 .ضمن نفس الشروط و 
ونشير إلى أنه يمكن للقاضي الذي أذن بالقيام بالعملية أن يأمر بوقفها قبل انقضاء المدة  

 1.المحددة

تي نظمها الشروط الموضوعية: يمكن إيجاز الشروط الموضوعية لعملية التسر  وفق الأحكام ال
 المشرع الجزائري في شرطين أساسيين:

الأول يتمثل في تحديد نوع الجريمة والتي يجب ألا تخرج عن الجرائم التي حددها على  -
في سبعة أنواع وهي:  جرائم المخدرات، الجريمة المنظمة  00مكرر  70سبيل الحصر المادة 

الإرهابية، جرائم الفساد، الجرائم المتعلقة بالتشريع العابرة للوطنية، جرائم تبييض الأموال، الجرائم 
 الخاص بالصرف والجرائم الماسة بأنظمة المعالجة الآلية للمعطيات.

أما الثاني فهو أن يكون الإذن بالتسر  مسببار، فمن خلال التسبيب تتبين العناصر التي  - 
دفعت ضابط الشرطة أقنعت الجهات القضائية المختصة لمن  الإذن وكذا العناصر التي 
 2القضائية للجوء إلى هذا الإجراء والتي تكون ضمن موضوع طلبه الإذن. 

خطورة عملية التسر  جعلت من المشرع يحمي القائم بها بعدم مساءلته  :ضمانات حماية المتسرب
بنصها  يمكن ضباط و  الجزائية الإجراءاتمن قانون  02مكرر 70المادة  لجنائيا وهذا من خلا

أعوان الشرطة القضائية المرخص لهم بإجراء عملية التسر  و الأشخاص الذين يسخرون لهذا 
 الغرض ، دون أن يكونوا مسؤولين جزائيا ، القيام بما يأتي :

مواد أو أموال أو منتوجات أو وثائق أو معلومات  إعطاءأو حيازة أو نقل أو تسليم أو  اقتناء -
 . ارتكابهاالجرائم أو مستعملة في  ارتكا ا من متحصل عليه

أو وضع تحت تصرف مرتكبي هذه الجرائم الوسائل ذات الطابع القانوني أو المالي و  استعمال -
 .  الاتصالكذا وسائل النقل أو التخزين أو الإيواء أو الحفظ أو 

                                                           

 027سعيداني نعيم، المرجع السابق صفحة  1
 20بن طالب ليندا، المرجع السابق، صفحة  2
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ية خاصة له، إذ انه وحفاظا على سلامة روحه وسرية العملية التي يقوم بها فقد كفل له حما 
منع الكشف عن هويته، وسم  له تقمص هوية مستعارة، ورتب على كشف هوية العون 

 إذاعقوبات قد تتضاعف  إلىعائلته للضر  أو الجرح  أفرادأحد  أوالمتسر  أو تعريضه هو 
من قانون الإجراءات  07مكرر  70وهذا وفق ما جاء في نص المادة  ،الوفاة إلى أفضت
 .الجزائية 

 

 الفرع الثاني: المراقبة الالكترونية.
 

جمع بيانـات و بالمراق ب  قياممراقبة شبكة الاتصالات الإلكترونية أو هي    : المراقبة الإلكترونية
لتحقيـق غـرض أمنـي أو لأي  فـي زمـن معـين ، معلومات عن المشتبه فيه أو شيئا حسب طبيعته

  وسـيلة مـن وسـائل جمـع  بأن ها: كما تعرف الإلكترونية  .باستخدام التقنية ويتم ذلك  غرض رخر
ـــات و المعلومـــات عـــن المشـــتبه فيـــه وذلـــك بمراقبـــة اتصـــالاته الإلكترونيـــة ال تـــي تـــتم عبـــر  ،البيان

ســـواء  ،و محلهـــا المحادثـــات الخاصـــة ،و التســـجيل ،:  تعمـــد الإنصـــاتوكـــذلك هـــي  . الانترنـــت
1 الاتصال السلكية واللاسلكية . أو عن طريق وسائل وجها لوجه،كانت مباشرة 

 

لم يتطرق المشرع الجزائـري شـأنه فـي ذلـك شـأن أغلـب التشـريعات المقارنـة إلـى تحديـد مـا المقصـود و 
وقـد الإلكترونيـة فحسـب،  الاتصـالاتمكتـف فـي ذلـك بتحديـد مفهـوم  ،الإلكترونية الاتصالاتبمراقبة 

 مراقبة شبكة الاتصالات، أو هو العمل الـذي يقـوم بـه تطرق الفقه لتعريف المراقبة الإلكترونية بأنها 
 2.المراقب باستخدام التقنية الإلكترونية لجمع معطيات ومعلومات عن المشتبه فيه  

 02-02مــن القـــانون  (3) لمراقبــة الالكترونيـــة بموجــب المــادة الثالثـــةل المشــرع الجزائـــري تطــرق و 
ـــــات الإعـــــلام والاتصـــــال  المتضـــــمن القواعـــــد الخاصـــــة للوقايـــــة مـــــن الجـــــرائم المتصـــــلة بتكنولوجي

كــذلك ضــمن التــدابير  أضــافها ،أحــد طــرق ضــبط الأدلــة الإلكترونيــة ومــع اعتبارهــا،  ومكافحتهــا
ل المـادة وهـذا جلـي مـن خـلا،  3المعلوماتيـة عـن طريـق الـنظمالوقائية من الجرائم التي قد ترتكب 

يمكــــــن القيــــــام بعمليــــــات المراقبــــــة الالكترونيــــــة  علــــــى أنــــــه   02-02مــــــن القــــــانون  (4)الرابعــــــة 
الجــرائم الماســة بــأمن  أوالتخريــب  أوللاتصــالات للوقايــة مــن الأفعــال الموصــوفة بجــرائم الإرهــا  

                                                           

 027صفحة  ،المرجع السابق ،بلعابد عيده 1
 022صفحة  ،سعيداني نعيم، المرجع السابق 2
 000صفحه  ،المرجع السابق ،بن طالب ليندا 3
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يهـدد الدولة وكذا في حالة توفر معلومات عن احتمال اعتداء على منظومة معلوماتيـة علـى نحـو 
 1 النظام العام أو الدفاع الوطني. 

لا يجوز انتهاك حرمة حياة المواطن " أنه نجد  27من دستور  27نص المادة  جوع إلىر بال
الخاصة، وحرمة شرفه، ويحميها القانون. سرية المراسلات والاتصالات الخاصة بكل أشكالها 

مع ذلك وإيمانا من المشرع بضرورة  المراقبة الإلكترونية تشكل انتهاكا لهذا الحق،و  .  مضمونة
مواكبة التطور الذي يشهده العالم في مجال حماية المعلومات والبيانات الشخصية ، واقتناعه 

البيانات ورغم ضمانته الدستورية لسرية  هذه*ع رليات قانونية كفيلة بحمايةبضرورة وض
اتخاذ إجراءات تمس في  ،ببقرار مسب القضائيةالمراسلات والاتصالات خول استثناء للسلطات 

فقرتين للمادة المذكورة أعلاه  9007خصوصية هذه البيانات، فأورد في التعديل الدستوري لسنة 
 السلطةمعلل من  أمربنصها على أنه  لا يجوز بأي شكل المساس بهذه الحقوق دون 

  2  .، ويعاقب القانون انتهاك هذا الحكم القضائية
وباعتبار المراقبة الالكترونية إجراء تدخلي في الحياة الخاصة سعى المشرع لتوفير إجراءات   

صارمة لحماية وضمان وجود توازن معقول بين مصال  العدالة والحقوق الأساسية للإنسان من 
كفالة ضمانات الإشراف القضائي على عمليات المراقبة ويكون ذلك في حالة الجرائم  -خلال:
 الماسة بأمن الدولة. أو يةالإرهاب

ضرورة التوضي  في تقرير مسبب من طرف سلطة الضبطية القضائية يوض  دواعي اللجوء  -
 كما يوض  هذا التقرير طبيعة الترتيبات التقنية المستعملة والأغراض الموجهة لها، الإجراءلهذا 

 3 . الإجراءبالإضافة إلى تحديد فترة أو مدة القيام بهذا  -

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           

المتضمن القواعد الخاصة للوقاية من الجرائم المتصلة بتكنولوجيات الإعلام والاتصال  02-02من القانون 2المادة  1
 .ومكافحتها

 002 ةصفح ، المرجع السابق ،بن طالب ليندا 2
 220المرجع السابق، مناصره يوسف،  3
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 للدليل الالكترونيالجزائي الثاني: تقدير القاضي  المبحث

حتى نتمكن من معرفة مدى تأثير الدليل الالكتروني على القاضي الجزائي في تأسيس عقيدته 
كان لزاما علينا التطرق للإشكالات التي يطرحها هذا الأخير والتي تؤثر بطبيعة الحال على 

به في المطلب الأول من هذا المبحث، ثم نتطرق في  عمل القاضي ، وهو ما سنحول الإحاطة
 المطلب الثاني إلى حدود ومدى تقدير القاضي للأدلة الالكترونية.

 المطلب الأول: إشكالات الدليل الالكتروني

من بين المسائل التي تؤثر على عمل القاضي الجزائي، وبالتالي على تأسيس اقتناعه 
 التي يثيرها الدليل الالكتروني، نتناولها من خلال هذا المطلب في فرعين كما يلي: الإشكالات

 

 :الإشكالات الموضوعيةالأولالفرع 
 

غيا  الدليل المرئي: رأينا في بداية هذا البحث عند التطرق لتعريفات الدليل الالكتروني  -1
فهي غير   كهرومغناطيسية تكون مخزنة في نظام رلي، نبضاتحيث ذكرنا أنه عبارة عن 

مرئية بالعين المجردة تتطلب وسائل وتقنيات لترجمتها إلى أدلة يمكن الاعتماد عليها في 
النارية  كالأسلحة، فهذا النوع من الأدلة مغاير لطبيعة الأدلة الناتجة عن الجرائم المادية الإثبات

 ىوتقديرها علويرها، بحيث تسهل على رجال العدالة ضبطها أو المحررات التقليدية التي تم تز 
 1.المعلوماتية خلاف أدلة الجرائم الالكترونية أو

إلى ذلك فإن تواجد الدليل الالكتروني في النظام الحاسوبي يكون بشكل قيم ثنائية قد  بالإضافة
لة التعدي على تؤدي إلى تداخل المعطيات والبيانات مع بعضها والتي تؤدي بدورها إلى مشك

القيام بعملية التفتيغ في النظم الحاسوبية من خلال استكشاف ملفات  أثناءالخصوصية خاصة 
إلى صعوبة التعرف على الجناة  أخرى خاصة لا علاقة لها بالجريمة ، ومما يؤدي من جهة 

                                                           

حـول:  07أعمال الملتقـى الـدولي  ، "مدى تأثير مشكلات الدليل الالكتروني على اقتناع القاضي "بن قارة مصطفى عائشة،   1
ديســـمبر  02الجزائـــر،  -جامعـــة حمـــة لخضـــر الـــواديالالكترونـــي فـــي المـــواد المدنيـــة والجزائيـــة بـــين الإطـــلاق والتقييـــد،  الإثبـــات
 .007صفحة ،9090
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ي الرقمية غالبا ما تكون مشفرة ، وقد تؤدي إلى طمس العلاقة بين الجان الأدلةن أخاصة و 
  1والجريمة وتصعب من عمل رجال الضبطية القضائية.

في الدليل الإلكتروني: من بين المشكلات التي يطرحها الدليل الالكتروني  الأصالةمشكلة  -2
لاعتماده كوسيلة إثبات هي مشكلة أصالته، عكس المعهود في الأدلة المادية ذات الطبيعة 

 للعيان كالمحررات المكتوبة أو بصمات الأصابع. والظاهرةالملموسة 

فالدليل الالكتروني المطروح في أوراق الدعوى يكون ليس أصليا وإنما هو مخرجات للنسخ 
الأصلية الموجودة على الأجهزة أو شبكة الانترنت، فالدليل الذي يعرض أمام القضاء يكون في 

لكمبيوتر، مما يجعلها نسخا للأصول، بيانات معروضة على شاشة ا شكل مستندات مطبوعة أو
أو دليلا ثانويا لا أصليا. وحتى لو افترضنا أصالة هذه الأدلة ، فإنها لا ترقى إلى أصالة الدليل 

 2المادي.

مسألة الأصالة تجلت في ما مدى الاعتداد بالنسخة التي تشكل دليلا كاملا، والواقع أن بحث 
ل غالب التشريعات المقارنة تتبنى منطق افتراض موضوع الأصالة على المستوى القانوني جع
بحيث تضمن قانون الإجراءات الجنائية  الأمريكيأصالة الدليل الالكتروني، ومنها المشرع 

يسم   0000الفدرالي في الولايات المتحدة الأمريكية نصا صريحا في البند الثالث من القاعدة 
ندا أصليا مادام أن البيانات صادرة من كمبيوتر أو استثناء بقبول الدليل الالكتروني باعتباره مست

جهاز مماثل، وسواء أكانت هذه البيانات مطبوعة أم مسجلة على دعامات أخرى ومقروءة للعين 
تتساوى الكتابة المادي ة من حيث  وبذلكالمجردة وتعب ر عن البيانات الأصلية بشكل دقيق. 

تجعل من  بواسطة الحاسب الآليأن  طبيعة الكتابة  رغم الحاسب الآليالأصالة مع مخرجات 
 3.أو عبر الانترنت  الكمبيوترمجرد نسخ للأصل الموجود رقميا في  مخرجات هذه الكتابة

الدليل الإلكتروني ذو طبيعة ديناميكية : تعتبر الطبيعة الديناميكية للدليل الالكتروني أحد  -3
شبكات الاتصال بسرعة فائقة، مما يوفر إمكانية حة حياله فهو ينتقل عبر و المطر  الإشكالات

يزيد بواسطة شبكات الاتصال ، مما عن بعد خارج إقليم الدولة تخزين المعلومات أو البيانات 
                                                           

كتـا  وقـائع المـؤتمر العلمـي الافتراضـي، الجـرائم ، "في الجـرائم الالكترونيـة الإثباتالصعوبات التي يثيرها  "عبد الإله معداد،  1
ــديمقراطي العربــي للدراســات الإســتراتيجية والسياســية والاقتصــادية  الالكترونيــة فــي الفقــه الإســلامي والقــانون الوضــعي، المركــز ال

 902صفحة ،  9099سنة  ،ألمانيا -برلين
 202أسامة حسين عبد العال، المرجع السابق، صفحة  2
 .007صفحة  ،المرجع السابق ،بن قارة مصطفى عائشة، مدى تأثير مشكلات الدليل الالكتروني على اقتناع القاضي 3
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بالنسبة  -حيث تستدعى بعض الإجراءات ،  الالكترونيةالأدلة ط وضبصعوبة تعقب  في
القيام بأعمال كالمعاينات لبعض المواقع، أو ضبط  -للجرائم المرتكبة من الخارج أو جزء منها

، وسبب ذلك بمسألة الحدودإلى الاصطدام تؤدي ، بعض الأدوات والأشياء المتعلقة بالجريمة 
، لذلك تقام على مستواها هذه الإجراءاتالتي مرده أن هذه الإجراءات تمثل مساسا بسيادة الدولة 

نجد العديد من الدول تقوم بإبرام اتفاقيات ثنائية و عقد معاهدات دولية من أجل التعاون في 
خاصة في إطار مكافحة الجرائم عبر الحدود الوطنية، ومنها الجرائم مجال مكافحة الإجرام 

 1الإلكترونية .
يفك رموزها  يكون مضمون الدليل الفني مسائل فنية لاقد  صعوبة فهم الدليل الالكتروني: -4 

ولا يفهمها إلا الخبير المتخصص، والدليل الالكتروني يتحصل علية بطرق فنية تقنية مما يجعل 
 الأدلةالخبرة في فك رموز هذا النوع من  أهميةالحصول عليه غاية في الصعوبة، وهنا تكمن 

أو  ةثابتفهو يشمل كافة أشكال وأنواع البيانات التي يمكن أن يكون عليها، كصورة  ،الالكترونية
بريد إلكتروني وهو ما يعبر عن مفهوم قاعدة اتساع المتحركة أو مكتوبة أو مخزنا في رسائل 

أو  إدانةالدليل الالكتروني، بحيث مكن أن تشكل هذه البيانات سواء مجتمعة أو منفردة دليل 
ع من الجرائم، إذ لا بد من إلى صعوبة البحث والتحري عن هذا النو  يؤديما  براءة، وهو

في مجال التقنية المعلوماتية، فضلا عن صعوبة اقتناع المحكمة بها. وهذا ما  صينمتخص
 2المتزايدة لتدريب خبراء قضائيين متخصصين في مجال المعلوماتية. الأهميةيكشف عن 
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 الثاني:الإشكالات الإجرائيةالفرع 
 

ارتفاع تكاليف الحصول على الدليل الإلكتروني: غالبا ما تطرح الجرائم الفنية مشكلة  -1
اللجوء إلى الخبرة في مجال التعامل مع أي ظاهرة فنية كما في جريمة التزييف سواء التقليدي 

 على العدالة الجنائية بالنظر إلى منها أو الإلكتروني، إلا أن هذه الخبرة تشكل إرثا أو عبئا ثقيلا
 1حجم وضخامة المصاريف التي يتم إنفاقها في الحصول على الدليل الرقمي. 

أو بنظام التنقيب  الإتهاميوان كان الإنفاق يتفاوت حسب ما إذا كانت الدولة تأخذ بالنظام 
ع و إنما والتحري غير أن الإشكال الأساسي لا يتعلق بطبيعة النظام الإجرائي المت ب

وما يتطلب إثباته من تكاليف باهظة،  الالكترونيفي كل دولة، في طبيعة الدليل   ينحصر
خاصة أمام غيا  منظمات متخصصة كالجامعات والمعاهد لاسيما في الدول العربية حيث 
يتطلب الأمر اللجوء إلى شركات أو منظمات أجنبية في الخارج، مم ا يجعل التكاليف تخضع 

 للسعر العالمي المقرر في اللوائ  المالية لتلك المنظمات . 

المعرفة التقنية لدى رجال القانون: إن  الطبيعة الخاصة بالدليل في مجال الجريمة نقص  -2
الالكترونية انعكس على عمل الجهات المكلفة بالكشف عن هذه الجرائم وإثباتها إتباع والمحاكمة 
حيث يتطلب استراتيجيات خاصة تتعلق باكتسابهم مهارات خاصة على نحو يساعدهم على 

حاسب الآلي وشبكاته، بحيث تتعقد التقنيات المرتبطة بارتكا  تلك الجرائم لذا مواجهة تقنيات ال
 .وشخص الجانييجب استخدام تقنيات تحقيق جديدة لتحديد نوعية الجريمة المرتكبة 

أن تجد الجهات المكلفة بالقبض والتحقيق نفسها غير قادرة على التعامل  الممكنمن  لكلذ 
بالوسائل الاستدلالية والإجراءات التقليدية مع هذه النوعية من الجرائم، فكثيرا ما تفشل جهات 

فقد يدمر الدليل بالإهمال أو سوء التقدير الأدلة الالكترونية،  ضبط و استخلاصالتحقيق في 
سطوانات والأقراص الممغنطة المحجوزة قر  جهاز الإرسال والاستقبال في كالقيام بوضع الأ

 2. البيانات المسجلة عليهاجميع سيارة الشرطة مما يعرضه لمجال مغناطيسي قوي يدمر 
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 المطلب الثاني: حدود تقدير القاضي للدليل الالكتروني.
 

للدليل الالكتروني من حيـث تقـدير قيمتـه تناول في هذا المطلب دراسة قدرة ومدى تقدير القاضي 
 الدلالية في الفرع الأول، ثم تقدير ظروف وملابسات جمعه واستخلاصه في الفرع الثاني.

 

 الالكتروني. للدليل التدليليةالفرع الأول: تقدير القيمة 

واسـعة الدليل الالكتروني في نظام الإثبات الحر شانه شـان بـاقي الأدلـة فالقاضـي يمتلـك السـلطة 
 تقدير القيمة التدليلية له ، والسؤال المطروح هو هل يمكن للقاضي الجزائي أن ي عمل سلطته في

 التقديرية لقبول الدليل أو رفضه بحيث يمكن استبعاد هذا الدليل في حال عدم الاقتناع به أو في
 حال الشك في مصداقيته ؟.

 الحقـائق المتعلقـة بالـدليل الإلكترونـي خاصـة وانإن الثقافة القانونية للقاضي لا تمكنـه مـن إدراك 
 العلمية الأدلةحد اليقين. وهذا شأن  إلىهذا الدليل يتمتع من حيث قوته التدليلية بقيمة قد تصل 

 عموما فالدليل الالكتروني من حيث تدليله على الواقع تتوافر فيـه شـروط اليقـين، ممـا يضـيق مـن
ــــر عنهــــا الــــدليل ممارســــة القاضــــي لســــلطته التقديريــــة للت ــــائع التــــي يعب ــــوت تلــــك الوق أكــــد مــــن ثب

ذلك لا يمنع من أن يكـون الـدليل الالكترونـي موضـع شـك مـن حيـث السـلامة  أن إلا الالكتروني،
 1ناحية ومن صحة الإجراءات المتبعة في الحصول عليهم من ناحية أخرى.  من العبث من

قــــدير الــــدليل وتقييمــــه مــــن حيــــث القــــوة وبالتــــالي فــــإن الســــلطة التقديريــــة للقاضــــي الجزائــــري فــــي ت
في الإثبات أهمية كبيرة فـي إظهـار الحقيقـة وهـي ضـرورية لكـي تجعـل الحقيقـة العلميـة  والضعف
هــذه الســلطة فــي تقــدير قــوة الــدليل القــائم علــى  إعمــال إطــارالقاضــي فــي  أنغيــر  قضــائية حقيقــة

لا يمكن أن تبنى على معلومات شخصية أو تصريحات مدلى بها بل لابـد للقاضـي  أسس علمية
حيــث تكــون نتيجــة  ،وذلــك عبــر الانتــدا  للخبــراء ،اقتناعــه علــى أســاس يوصــله لليقــين يؤســس أن

النـــوع مـــن الجـــرائم ضـــمن الحيثيـــات الأساســـية التـــي تســـاعد القاضـــي فـــي تعليـــل  الخبـــرة فـــي هـــذا
 2وتسبيب الأحكام. 
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 الثاني: تقدير ظروف وملابسات الحصول على الدليل.الفرع 
 

 إن طبيعة الدليل الالكتروني لا تتعارض والسلطة التقديرية للقاضي، بل هناك تكامل فيما بينهما
 الحقيقة. إظهارفي 
 الثابـتفالقاضـي لا يمكنـه مناقشـة علمية دقيقـة، وحقائق فإذا كانت قيمة الدليل تقوم على أسس  

الــدليل  اســتخلص فيهــا ضــبط و الظروف والملابســات التــيبــ مــا تعلــق  أمــا والمســلم بــه علميــا ،
وهــي بــلا شــك مــن صــميم وظيفتــه القضــائية، حيــث أنــه بإمكــان فلــه تقــديرها وتقييمهــا، الالكترونــي 

تبــين أنــه لا يتوافــق مــع ظــروف الواقعــة وملابســاتها، فــإذا  القاضــي طــرح واســتبعاد هــذا الــدليل إذا
 1يفسره لصال  المتهم و يقضي ببراءته.  د للقاضي شبهة أو شك فإن القاضيتول

فإنها لابد وأن تحتاج  ،في بيان حقيقة الجريمة الإلكترونية بالفعاليةومنه فمهما اتسمت الخبرة 
قضاء يتمتع بالسلطة التقديرية اللازمة خصوصا في الحالات التي يكون فيها تقرير الخبير  إلى

الظروف التي أحاطت بارتكا  الجريمة الإلكترونية ومن ثم فكلما كان تقرير الخبير مع  متنافيا
مع القناعة الوجدانية التي استنبطها القاضي من خلال مناقشة القضية إلا ويكون  لا ينسجم
القاضي الجنائي أن يصرح باستبعاد تقرير الخبير وذلك بناء على قرار مسبب ومعلل  لزاما على
  2الخبير ما هو إلا عنصر من عناصر تأسيس الاقتناع.  تقرير حيث أن

استخلاصه طرق وأساليب  تحدد أو تنظم إجرائيةلقواعد يخضع الدليل الإلكتروني  كما أن   
لطبيعة الفنية ا وسبب ذلكللحكم على قيمته وقوته التدليلية،  أخرى يخضع لقواعد  كذلك فهو

ل فنية وهي من طبيعة هذا الدليل تمكن من فحصه كانت هناك وسائ ومنه ،لهذا الدليلالمميزة 
                                     وصحة الإجراءات المتبعة في الحصول عليه.  للتأكد من سلامته

 العبث والتغيير. ومن بين الوسائل المعتمدة لتقييم سلامة الدليل من
بالأصـل  المقـدم للقضـاء الالكترونـييـتم مقارنـة الـدليل  حيثالتحليل التناظري الرقمي  استخدام -

 .بغرض التأكد من مدى مطابقته للأصل، وكذا ما إذا تم التلاعب به، الموجود بالآلة الرقمية

                                                           

 ، "حجية الدليل الإلكتروني في مجال الإثبات الجنائي في القانون الجزائري و القانون المقارن  " ،عائشة بن قارة مصطفى،  1
 070المرجع السابق، صفحة 
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 استخدام الخوارزميـات وهـي عمليـات حسـابية خاصـة، وتسـتخدم فـي حالـة عـدم الحصـول علـى -
أن العبــث بالنســخة الأصــلية وبهــا يمكــن التأكــد  النســخة الأصــلية للــدليل الالكترونــي أو فــي حالــة

 .باستعمالهاسلامة الدليل الرقمي من التبديل والتحريف والتغيير  من
 لا علاقة له الافتراضيةالدليل المحايد وهو نوع من الأدلة الرقمية المخزن في البيئة  استعمال -

 ل مـن عـدم حصـول أي تعـديلبموضوع الجريمة، إلا أنه يساعد في التأكـد مـن مـدى سـلامة الـدلي
 1.عليه في نظام الحاسب 

 معينة للتأكد من سلامة هذه الإجراءات اختباراتيمكن إخضاع هذه الأدلة إلى  أخرى من ناحية 
 لقبوله كدليل إثبات، ومنها: المنتهجة لإنتاج دليل ذا مصداقية

 فـي إعطـاء النتـائج إخضاع الأداة المستخدمة لاسـتخلاص الـدليل لعـدة تجـار  للتأكـد مـن دقتهـا-
الســـلبيات الزائفـــة  اختبـــارفـــي:  الاختبـــارانأساســـيين ويتمثـــل هـــذان  اختبـــارينويكـــون ذلـــك بإتبـــاع 

يبــــين مــــدى قــــدرتها علــــى  لاختبــــارالــــدليل  فــــي اســــتخلاصأن تخضــــع الأداة المســــتخدمة  ومفــــاده
يـؤثر علـى أي منهـا بحيـث وأنه لم يـتم إغفـال ما يتعلق بالدليل من معطيات وبيانات  عرض كافة

 .النتائج
 أما الاختبار الثاني والذي يعرف باختبار الإيجابيـات الزائفـة مفـاده إخضـاع الأداة المسـتخدمة فـي
 الحصــول علــى الــدليل الرقمــي لاختبــار يمكــن مــن التأكــد مــن أن هــذه الأداة لا تعــرض معطيــات

 إضافية جديدة.
 ائج أفضــل، مـــن خـــلال البحـــواالاعتمــاد علـــى أدوات موثـــوق فــي كفاءتهـــا علميـــا فــي تقـــديم نتـــ-

 المنشــورة فــي مجــال تقنيــة المعلومــات الدراســات العلميــة الطــرق الســليمة التــي يجــب إتباعهــا فــي
الحصـــول علـــى الـــدليل الرقمـــي وفـــي المقابـــل بينـــت تلـــك الدراســـات أيضـــا الأدوات المشـــكوك فـــي 

 2.المستمدة من تلك الأدوات الأدلةمما يساهم في تحديد مصداقية  كفاءتها
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 الثاني خلاصة الفصل
ف مـن خــلال تطرقنــا فـي هــذا الفصــل إلــى أسـاليب اســتخلاص الــدليل الالكترونـي وتقــديره مــن طــر 

والمعاينة والشهادة علـى العادية كالتفتيغ  الإثبات إجراءات القاضي الجزائي، حيث حاولنا إسقاط
عب بمـا يكفـي هـذا النـوع استخلاص الدليل الالكتروني استنتجنا أن أغلب هذه الإجراءات لا تستو 

من الأدلة لاستخلاصه بطريقة تضمن سلامته مـن العبـث، وحتـى الأسـاليب الحديثـة تخلـق حملـه 
مـــن الإشـــكالات ســـواء الموضـــوعية الإجرائيـــة مثـــل تمديـــد التفتـــيغ إلـــى خـــارج إقلـــيم الدولـــة، ومـــن 

الـدليل الالكترونـي  ناحية تقدير القاضي للأدلـة الالكترونيـة لا حظنـا أن الإشـكالات التـي يطرحهـا
بصــفة عامــة تضــيق علــى عمــل القاضــي الجزائــي فــي تقــديره للــدليل، وأصــب  دوره يقتصــر علــى 
النظــر فــي مشــروعية إجــراءات استخلاصــه، وهــذا يرجــع لطبيعــة تكــوين القاضــي وثقافتــه القانونيــة 

 واستناده في تقديره للدليل على رأي الخبير.
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 الخاتمة

 تستخرج التي المعلومات مجموعة " هوختام هذه الدراسة يمكننا القول أن الدليل الالكتروني  في
 ومـن معينـة، جريمـة إثبـات لغـرض حديثـة معلوماتيـة تقنيـة أي أو الحاسـو  مـن قانونيـة بطريقـة
 ويعد الجنائية، الأدلة باقي عن ينفرد منه تجعل بخصائص ويتميز ، "معين لشخص نسبتها ثمة

 كمـا وأقواهـا، لهـا الأفضـل وهـو المعلوماتيـة الجـرائم إثبـات الـدليل هـذا ونطـاق لهـا، جديـدة إضافة
 أن علـى التقديريـة، القاضـي لسـلطة يخضـع وقبولـه المتبـع، الإثبـات نظـام حسـب قيمتـه تختلـف
 البـراءة، قرينـة افتـراض وكـذلك والتـرجي ، الظـن علـى لا واليقـين، الجـزم علـى القناعـة هـذه تبنـى
 مـن بـد فـلا _الحديثـة أو التقليديـة سـواء _ استخلاصـه جمعه وطرق أساليب واختلفت تعددت ومهما
 .الإجرائية الشرعية بمبدأ الالتزام

 :يلي كما نتائج الدراسة وكانت

 .وصور أشكال عدة إلى وينقسم الخصائص، من بالعديد الالكتروني الدليل يتميز -
 .الراج  الرأي وهو ، الجنائية للأدلة جديدة نوعية إضافة يعتبر الالكتروني الدليل -
 الـدليل أنـه إلا المعلوماتيـة، والجـرائم التقليديـة، الجـرائم لإثبـات الإلكترونـي الـدليل يصـل  -

 .الأخيرة هذه لإثبات الأمثل
 .طرحه أو قبوله في الجزائي للقاضي التقديرية السلطة تنفي لا الالكتروني الدليل طبيعة -
 قبـول علـى تـؤثر والإجرائيـة الموضـوعية الإشـكالات مـن جملـة الالكترونـي الـدليل يطـرح -

 .له القاضي
 من النوع لهذا المستمر التطور الإجرائية النصوص من كثير في الجزائري  المشرع واكب -

 .العامة للقواعد وتركها بعضها في سكت أنه إلا الإجرام،
 حريـة مبـدأ مـع يتعـارض لا الالكترونـي الدليل أن هي الدراسة لإشكالية العامة النتيجة أما -

 القناعـة، فـي القاضـي لحريـة يخضـع الأدلـة مـن كغيره فهو عقيدته، تأسيس في الجزائي القاضي
 القاضـي فثقافـة الثبوتيـة، وقوتـه التدليليـة قيمتـه تقـدير ناحيـة مـن السـلطة هـذه مـن يقيـد أنـه إلا

 فـي يكمـن ودوره الخبيـر، تقريـر علـى يعتمـد وهـو الـدليل، هـذا بكنـه إلمامـه دون  تحـول القانونيـة
 الـدعوى  ووقـائع تعـارض إذا طرحـه لـه كمـا الـدليل، فيهـا وجـد التـي والملابسـات الظـروف تقـدير

 .عليه المعروضة
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 :يلي ما سبق نقترح على ضوء ماو 

ليل قبـول إلـى القضـاء دعـوة -  تـوفر لـنقص نتيجـة وذلـك أصـلي ا، دلـيلا واعتبـاره الإلكترونـي الـد 
 .المحاكم في النوع هذا مع للتعامل المؤهل البشري  والمورد ، الرقمي ة الإمكانات

ليل مـع التعامـل كيفيـة علـى الحكم قضاة وحتى والمحققين الخبراء تدريب -  قصـد الإلكترونـي الـد 
 .المعلوماتي الإجرام مكافحة

 التوجـه ثـم قاعـديا، تكوينـا الأولـى السـنوات تكـون  بحيـث القضـاة تكـوين فـي النظـر إعـادة -
 .المعلوماتية الجرائم في متخصصين قضاة تكوين ومنه ، الحاجة حسب للتخصص

 .المعلوماتية الجرائم على التبليا عدم على تعاقب قانونية، نصوص استحداا -
مـن قـانون الإجـراءات الجزائيـة حتـى يـتم  909دعوة المشـرع الجزائـري إلـى تعـديل نـص المـادة  -

 التوفيق بين مبدأ حرية الإثبات وقبول الدليل الالكتروني كالدليل العلمي لا يقبل الشك.
 القواعـد المتضـمن 04-09 القـانون  مـن 5 المـادة نـص توضـي  ىإلـ الجزائـري  المشـرع دعـوة -

 مـا خاصـة ومكافحتهـا والاتصـال الإعـلام بتكنولوجيـات المتصـلة الجـرائم مـن للوقايـة الخاصـة
 التفتيغ. بإذن تعلق
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 المراجعالمصادر قائمة 

 المصادر

، الصــادر بالمرســوم الرئاســي رقــم 0227التعــديل الدســتوري الجزائــري لســنة    -الدســتور  .1
       .2/09/0227بتاريخ  27، الجريدة الرسمية رقم 02/09/0227بتاريخ  27/222

 المراجع

 القوانين

المتضــــمن قــــانون  02/07/0277المــــؤرخ فــــي المعــــدل والمــــتمم،  77/000 :الأمــــر رقــــم .2
 .00/07/0277بتاريخ  22الجريدة الرسمية رقم الجزائية الجزائري،  الإجراءات

 02الموافـــق  0227صـــفر عـــام  02مـــؤرخ فـــي  المعـــدل والمـــتمم،007-77: مـــر رقـــمالأ .3
 22عــدد للجمهوريــة الجزائريــة، لعقوبــات، الجريــدة الرســمية ا ، يتضــمن قــانون 0277يونيــو ســنة 
 .0277يونيو سنة  00الموافق  0227صفر عام  90صادر في 

ـــمقــــــانـال .4 ــــون رق ــــر م عــــــــام  90مــــــــؤر خ فـــي  00 - 07 :ــــ فبــــراير  90الموافـــق  0292مـــــحـــــ
يتعـل ق بالـوقاية من الفساد ومكافحته. الجريدة الر سمي ة للجمهـور للجمهوري ـة الجزائري ـة  9007سنة 
 9007مارس سنة   2 -02العدد 

يتضمن القواعد الخاصة للوقايـة مـن  9002غشت  00المؤرخ في  02-02 :القانون رقم .5
للجمهوريـــــة رســـــمية الجريـــــدة ال .ومكافحتهـــــا والاتصـــــالالجـــــرائم المتصـــــلة بتكنولوجيـــــات الإعـــــلام 

                                                                                                      .9002 أوت 07. الصادرة بتاريخ: 22عدد الجزائرية ، 
ديســمبر  20الموافــق  0229جمــادى الأولــى عــام  00مــؤرخ فــي 90 - 00 :قــانون رقــمال .6

، يتعلـــق بالوقايـــة مـــن جـــرائم اختطـــاف الأشـــخاص ومكافحتهـــا، الجريـــدة الرســـمية  9090ســـنة   
 .9090ديسمبر سنة  20،  20للجمهورية الجزائرية، عدد 
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 الكتب
 أولا: الكتب العامة

الإجـــــراءات الجزائيـــــة فـــــي القـــــانون الجزائـــــري، علـــــى ضـــــوء رخـــــر  محمـــــد حـــــزيط، أصـــــول  .7
، ســنة 2التعـديلات لقــانون الإجـراءات الجزائيــة والاجتهـاد القضــائي، دار بلقـيس، الجزائــر الطبعـة 

9099 
نظريــة  لإرســاءمحمــد زكــي أبــو عــامر، الإثبــات فــي المــواد الجنائية،محاولــة فقهيــة عمليــة  .8

 دون رقم وسنة الطبع. ،مصر  -الإسكندريةعامة، الفنية للطباعة والنشر، 
-شـــعبان محمـــود محمـــد الهـــواري، أدلـــة الإثبـــات الجنـــائي، دار الفكـــر والقـــانون المنصـــورة .9

 9002 ، سنةالطبعة الأولى مصر،
فؤاد عبد المنعم أحمد، البصمة الوراثية وأثرها في الإثبات الجنائي بـين الشـريعة والقـانون،  .11

 دون رقم وسنة الطبع.، مصر -الإسكندرية، المكتبة المصرية
 ثانيا: الكتب المتخصصة

ناصرة يوسف، الـدليل الالكترونـي فـي القـانون الجزائي،الطريـق إلـى تحـول أدلـة الإثبـات م  .11
 9002سنة  ،الجزائر -دار الخلدونية في المادة الجزائية دراسة مقارنة،

حجية الدليل الإلكتروني في مجال الإثبات الجنائي فـي القـانون  عائشة بن قارة مصطفى، .12
 9000 سنة ،مصر-الإسكندريةالجزائري و القانون المقارن، دار الجامعة الجديدة، 

 والمذكراتالرسائل 
 أولا: رسائل الدكتوراه

 رســـالةبـــن طالـــب لينـــدا، الـــدليل الالكترونـــي ودوره فـــي الإثبـــات الجنـــائي، دراســـة مقارنـــة،  .13
 9002، ، سنة الجزائر-جامعة مولود معمري، تيزي وزوكلية الحقوق والعلوم السياسية ، دكتوراه 
الجنـــائي رســـالة ماجســتير فـــي القـــانون الجنـــائي  الإثبـــاتالـــدليل العلمـــي فــي  ،بيــزار جمـــال .14

 9002 -9002سنه  الجزائر-باتنةوالعلوم الجنائية جامعة الحاج لخضر 
 ، الاقتنــاع الشخصــي للقاضــي فــي المــواد الجنائيــة فــي القــانون المقــارن  إســماعيلطــواهري  .15
 .9002 -9002، سنة الجزائر -0دكتوراه في القانون العام، جامعة الجزائر  رسالة
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 ثانيا: مذكرات الماجستير
طرشــــي نــــورة ، مكافحــــة الجريمــــة المعلوماتيــــة، مــــذكرة مــــن أجــــل الحصــــول علــــى شــــهادة  .16

 9009-9000، سنة الجزائر-0جنائي، جامعة الجزائر الماجستير في القانون ال
بن صال  بن رشيد الربيغ، سلطه القاضـي الجنـائي فـي تقـدير أدلـة الإثبـات بـين  عبد ب .17

ماجسـتير، كليـه نـايف  للعلـوم  مـذكرة، السـعودية العربيـةالشريعة والقـانون وتطبيقاتهـا فـي المملكـة 
 9002سنة  ،السعودية العربيةالمملكة  ،، قسم العدالة الجنائية الأمنية
 .رليــات البحــث والتحــري عــن الجريمــة المعلوماتيــة فــي القــانون الجزائــري  ،ســعيداني نعــيم  .18
 9002-9009 الجزائر-جامعة باتنة ،ماجستير في العلوم القانونية تخصص علم جنائية مذكرة

 والمقالاتالعلمية البحوث 
 الرقمــي فــي الإثبــات الجنــائي للجــرائمأســامة حســين محــي الــدين عبــد العــال، حجيــة الــدليل  .19

، مصــر -، مجلــة البحــوا القانونيــة والاقتصــادية، كليــة الحقــوق، جامعــة المنصــورة  المعلوماتيــة
 220-022، صفحة9090جويلية  27العدد 
مجلــة العلــوم القانونيــة ، فــؤاد الحجــاوي، حجيــة الــدليل الرقمــي فــي الإثبــات الجنــائي إيهــا  .21

جـــــوان  07، العـــــدد الأول، الســـــنة مصـــــر -الحقـــــوق ، جامعـــــة عـــــين شـــــمسوالاقتصـــــادية، كليـــــة 
 902-22، صفحة9002
عمــادة  مجلــة الحقــوق، الــدليل الرقمــي فــي مجــال الإثبــات الجنــائي، الجملــي طــارق محمــد، .21

ـــا و البحـــث العلمـــي  ـــد  ، البحـــرين -البحـــرين جامعـــة، الدراســـات العلي  0، 20، العـــدد  09المجل
 22-20صفحة  9000يونيو 
، الــدليل الجنــائي الرقمــي وحجيتــه أمــام القضــاء الجزائــي دراســة مقارنــة، بــن فرديــة محمــد  .22

 02المجلـــد  ، الجزائـــر-بجايـــة ، المجلـــة الأكاديميـــة للبحـــث القـــانوني، جامعـــة عبـــد الرحمـــان ميـــرة
 927-927، صفحة9002سنة  00العدد 

بن قـارة مصـطفى عائشـة، مـدى تـأثير مشـكلات الـدليل الالكترونـي علـى اقتنـاع القاضـي،  .23
الالكترونـــي فـــي المـــواد المدنيـــة والجزائيـــة بـــين  الإثبـــات حـــول 07أعمـــال الملتقـــى الـــدولي كتـــا  

الجــــزء الأول،  9090ديســــمبر  02 الجزائــــر -الــــواديحمــــة لخضــــر الإطــــلاق والتقييــــد، جامعــــة 
 092-009صفحة 
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الالكترونيــة  الجريمــة إثبــاتالجنــائي،  الإثبــاتبشــيري، دور الــدليل الالكترونــي فــي حيــاة ال .24
، المملكــة المغربيــة-، المعهــد العــالي للقضــاءالمغربيــةالتكــوين، وزاره العــدل  نهايــةبحــث  ،نموذجــا
 .    9002سنه 
مجلـه الباحــث ، حجيـة الــدليل الإلكترونـي وشــروط قبولـه فــي الإثبـات الجنــائي ،خالـد ضــو  .25

 2العــدد ، الجزائــر -المركــز الجــامعي افلــو الأغــواط  ،الأكــاديمي فــي العلــوم القانونيــة والسياســية
 902-022، صفحة9099 سنة
 الجنــائي ، كتــا  أعمــال الإثبــاتســعود أحمــد، شــنوف بــدر، ماهيــة الأدلــة الالكترونيــة فــي  .26

والتقييـد،  بـين الإطـلاق الالكترونـي فـي المـواد المدنيـة والجزائيـة الإثبـات حـول 07الملتقى الـدولي 
 022-022، صفحة الجزء الأول 9090ديسمبر  02 الجزائر-الواديحمة لخضر جامعة 

 ، ســدود مختــار، ضــوابط الســـلطة التقديريــة للقاضــي الجزائــي الجزائـــري فــي تقــدير الأدلـــة .27
 ، 00، العـدد  00، المجلـد الجزائـر -9النشـاطات المينائيـة ،جامعـة وهـران و  مجلة قـانون النقـل

 22-09، صفحة 9002 السنة
 كتـا  أعمـال الملتقـى ، الدليل الإلكتروني ودوره في الإثبـات الجنـائي شملال عبد العزيز، .28

جامعـة  الالكتروني في المواد المدنية والجزائية بين الإطلاق و التقييـد، الإثباتحول:  07الدولي 
 002-022، صفحة الجزء الأول 9090ديسمبر  02،  الجزائر-الوادي حمة لخضر

الإجـراءات  الجنـائي علـى ضـوء قـانون  الإثبـاتعادل بوزيدة، دور الشهادة الالكترونية في  .29
المجلــد  ،الجزائــر -تبســيالالجزائيــة الجزائــري ، مجلــة النبــراس للدراســات القانونيــة، جامعــة العربــي 

 000-022، صفحة 9007، سبتمبر 0، العدد الأول
 كتــا  وقــائع،  فــي الجــرائم الالكترونيــة الإثبــاتعبــد الإلــه معــداد، الصــعوبات التــي يثيرهــا  .31

المركـز  لافتراضي، الجـرائم الالكترونيـة فـي الفقـه الإسـلامي والقـانون الوضـعي،ا المؤتمر العلمي 
، 9099سـنة  ،ألمانيـا – برلين ،الديمقراطي العربي للدراسات الإستراتيجية والسياسية والاقتصادية

   909-900صفحة 
الـــدليل الرقمــــي بـــين حتميـــة الإثبـــات الجنــــائي والتحقيـــق فـــي الخصوصــــية  بلعابـــد،  عيـــده .31

سـنة  00العـدد  00، المجلـد الجزائـر -، مجلة رفاق علمية،المركز الجامعي تمنراست المعلوماتية
 002-020، صفحة   9002
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 ، إثبـات فـي الجـرائم الإلكترونيـةرليات الحصـول علـى الأدلـة الرقميـة كوسـائل  فلاك مراد، .32
، ســنة  00، العــدد الجزائــر -الأغــواط – يثليجــمجلــة الفكــر القــانوني والسياســي، جامعــة عمــار 

 902-902 ، صفحة9002
 كــرم ســلام عبــد الــرؤوف ، الجــرائم الالكترونيـــة فــي الفقــه الإســلامي والقــانون الوضـــعي ، .33

 الالكترونيــــة فــــي الفقــــه الإســــلامي والقــــانون كتــــا  وقــــائع المــــؤتمر العلمــــي الافتراضــــي، الجــــرائم 
-، بــرلين الوضــعي، المركــز الــديمقراطي العربــي للدراســات الإســتراتيجية والسياســية والاقتصــادية

 000-22، صفحة 9099سنة  ،ألمانيا
 ، ملحـق خـاص مسعود بن حميد المعمري، الدليل الإلكتروني لإثبات الجريمة الإلكترونيـة .34

ـــــة القـــــانون الكو  ـــــة كلي ـــــةمجل ـــــة العالمي ـــــت -يتي ـــــوبر 2، العـــــدد الكوي ـــــاني، أكت ، 9002، الجـــــزء الث
 902-022صفحة

 المحاضرات
الهام بن خليفة، محاضرات في الإثبات الجنائي ، ألقيت علـى طلبـة السـنة الأولـى ماسـتر  .35

ــــي ، تخصــــص الجريمــــة والأمــــن، جامعــــة حمــــة لخضــــر  ــــواديمهن 9090-9099 الجزائــــر -ال
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 ملخص البحث

لم تكن الأساليب الإجرامية في منأى عن التطور التكنولوجي، فاستخدمت التكنولوجيا والتقنية 
، فظهرت ما يعرف بالجريمة المعلوماتية والتي الإجرام وأساليب أشكالالمعلوماتية لتطوير 

استهدفت حتى الجرائم التقليدية، مما انجر عنه ظهور أدلة جنائية مجالها البيئة الرقمية 
أنها نوع جديد من الأدلة،  الرأيالإلكترونية، والتي اعتبرت في راج   الأدلةتراضية، فظهرت الاف

العادية لم تعد  الإجراءات أنمما استدعى تحديث السياسة الجنائية لمواكبة هذا التطور، حيث 
كافية لاستيعا  هذا النوع من الأدلة والذي يتميز بالديناميكية والتطور المستمر وسهولة الطمس 

على حرية الاقتناع الشخصي للقاضي الجزائي، باعتبار أن  أخرى والتلاعب. مما أثر من ناحية 
ل باقتناعه القضائي إلى تكوينه القانوني لا يكفي لفهم كنه هذا النوع من الأدلة الجنائية للوصو 

 درجة اليقين.

 

 ، اي لا ا.الإثبات، ايدييإ، ايف ا ا، الايكدرو ا، الاقد اع،ايشخصا،ايي ين :المفتاحيةالكلمات 
 

Summary 

Criminal methods were not immune from technological development, so 

technology and information technology were used to develop forms and methods 

of criminality, so what is known as information crime appeared, which targeted 

even traditional crimes, which resulted in the emergence of criminal evidence in 

the field of the virtual digital environment, so electronic evidence appeared, which 

was considered the most correct opinion It is a new type of evidence, which 

necessitated the updating of criminal policy to keep pace with this development, as 

normal procedures are no longer sufficient to accommodate this type of evidence, 

which is characterized by dynamism, continuous development, and ease of 

concealment and manipulation. On the other hand, this affected the freedom of 

personal conviction of the criminal judge, given that his legal formation is not 

sufficient to understand the nature of this type of criminal evidence to reach his 

judicial conviction to the point of certainty. 

 

Keywords: proof, evidence, criminal, electronic, conviction, personal, certainty, 

judicial  

 


